تثبية الؤلاة والخكام على أخكام شاتم خير الأنام أو احد اصنحابه الكزام 8 ع 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة ضمن مجموع بالمكتبة الأزهرية برقم (11۳۹4 
عدد أوراقها: (۲۹)» من ورقة (۲۸۳) إلى (۳۱۱ وهی نسخة نفيسة» مكتوبة في 
حياة المؤلّفء تاريخ نسخها (۱۲۶۳ه) ناسخها: (محمد صالح بن الشيخ محمد) 
وعليها إجازة بخط المولف لتلميذه (حسن بن إبراهيم البیطار) بتاريخ (۱۲4۵ه). 
ورمزنا لها ب(ن). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المطبوعة في مطبعة شركة صحافة 
عثمانية سنة (۱۳۲۵ه-) عدد صفحاتها (259))» فى المجلد الأول من )7”١5(‏ إلى 
(۳۷۱). ورمزنا لها ب(س). 

وصف الرسالة 

بحث ابن عابدین فى هذه الرسالة مسألة مهمة من مسائل العقیدة» وهي حکم من 
217 النبي اة ووسر و أصحابه الکرام. 

الباب الأول: في حكم ساب النبي هر من المسلمين ومن أهل الذمت وآن 
ترم آم لا» ومتی تقبل توبته ومتی لا تقبل» ثم ختمه بخاتمة في حکم سب ساثر 
الأنبياء أو الملائكة علنهمالتلم. 

والباب الثانی: في حكم من سب أحد الصحابة الكرام» وقد تطرق فيه لحكم 
الروافض والشيعة. 


- («الشها بتعریف حقوی المصطفی ) للقاضى عياض . 


۳۰. 


۳ ار اله اڭ 
۳ .1 جات لمات یی 


- واالصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية. 

- و«السيف المسلول على من سب الرسول» لتقي الدین السبکي. 

قوع مهب له وا فد که الم 
انتهی من تألیفها في جمادی الاولی سنة (۱۲۳۷ه). 
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تنبية الؤلاة والخگام غلى أخكام شاتم خير الأنام أن احد أصنحابه الكرام 


د ده لحي رم هد فى ین بها وک لاط رنه 
لیدع لت فهر ]امار رحد لم سود شوش مالیا 
CTE‏ مجطا رد م فد عدولا وکا زیم د رخبم 
رازم دسا ول لطر رد نار 
مرت ا لزق یامد سس ,یمرن بوا 
ور خن امد تا هراس وم هو ند راط 
نادو م كاذ خی لقح ا سارت له لب" لين نامیا 
زکارم وان د لمزم همه کر ۸ وان لاملا ميث 
تلو راخ روح ی رالد ام لز رم لارام هم 
افدر سداد اکم مل : سناد خا ایا لام رس ناش 
العم ملام لمث ہرد العا وده دين من خلم عدا ١‏ رز 
دش بيب والوام كا وي و سمال سو نار دس و امن کین ٩‏ 
ات مت بات رات م نو قر سار 
رجا ابات اوقت نان رت ھام نمطم نآ رام 
زا ته اط اعد رسن سام ندع یراس لت امام ' 
رسد فيو جا تس وعلؤمقار موث )روت 
اتمه ململ را رالشهرر لارام زاف 
دار اوح نصا اللوم رہد ر تام سای دففولید 
تیوه امن لفق وف دکیی الشپ :هبدن يول نامه وعفر 
لول لو ول احق ملي وغ ويام مل هنكام سد 1۱ 
نما مزاخ شا يدام ااحد اب رام عم الات 
دام ان واه ررض تمه زک رت ونم 
مشق نا رت مین ینغ 


509 


زئ ری ۰ تحال عم اس عو حيس ای ۱ 
رز لیالد یه ليق یاو سب » 
مد ايا مقا 1 
عرف نما مره بس تس تقر دض اط مک 
البوا تكب ابلا هم هوش دمم زیا مضل لامرن ازا الال 
ردو واه تشه صب دال ولا در اوه 

حار زاب یکی ویو سولب للا نت للسندن» ای ۳ 

5 خضي باذع اللو »داعبا رت ارده وده کد راراب 0 

"١‏ قرت ار نادزت دال هيم لانم نرکا لاي طاح 
۹ الا تیا سنا تاذ ناو 


ما ینت نی نوی نع د)۰ 


٠٠‏ یتنا نها نس ایام ای 
ینطاب یی ورا ی 
' ییار ررم نل مهن الاج سوم رای 
عدا يرطف وہ كيديا لار ماک رل2 سلمف 
عزفي رر یہ انعط یاک رفا رت نہ 82 
تون فاحل 
کات ع عرائه ما عم مرت کچ بهد کوس م ٩‏ 
وریت عيابي اب ر تک ید داب هدن و ساب 
سای زیت مدقم لوح 
وا ام ترصن الما 
دوه مرد تقو رن ون ازج ديك 


الصورة الأولى من النسخة (ن) 


ڑا مي این مرت اس وس ورد ید 
اھا بم ضارعا زا عزنا لون ی 
رئیو ت تھ کر رھز د سل كي ارس( 
راسا ددست ی اوا راولب ه .دراو از 


دت مدت پام ناسسن مین ی بر 


وبين ہایب ,مدر سل دج یہ یقت 

يري مخ طلم اماف رن ورف انع رصن اد 
چ لم 
دی ید دناب 

. ورتم تیم سک یو تج سطس ار نونف 
فلم تم دنرم ده[ نیاو نا 
دام تیم داس( ارم وذو ها رس لیف 
ساب نال سید سانش ديع رازه ,ان دشن هتم 
سل وال یسم ل از رین مرک ااه 
انشا سین رمعگاه رامت شای ری اه رط 
اياي ابا لالم وص هيو اکم نی ات لفعرة كدق 


:سما يذ ربو اتاتب نيا زعا ساره ياروم" 


روف امتح دنداد لذ سه نغ كاك 
مز سل سای ره ال ولص مین 
وهم بدتالمای 
لول يل ھک نت ہے سير مزج حب لط وما م 9ل وشترهه 
دتم معش بيار ای و انوم عاد ل 
ت )قم ,يعاق وما رس نمی بعلا 


ب ال 


الصورة الأخيرة من النسخة (ن) 


حول 6 ۳ هس 
1 و الرتاله اتلامته دسر 


e Ln سوست‎ 


الود لله الذى شرع لا شرعا رصينا احکمه‌ناية الاستكام . وفرض عي ماده 
البام مایته لیم من الاسشكام ء وحدليم حدودا لہی هن‌تمدما وعن ازیادة 
ذا واباطها بالو 2۷ والعام ه و جطلیا زاحرءة عن‌الطذیان والدوان وار عاب 
الوب والا ام » فهى فى الأققة رة امبادء اذنيا بقاء هذا الما علق 

ز اتم افلام . ولا کات امد الءقویات اس بدر تیا پالشهات غلا بت الاب 7 

بسند قوی ام 5 دن اق ااشمات 3 امت مرا لد ته و عل ده ور عا و و 

8 ای مدن سو له حاع ٠‏ ولد لای اس با در ء القتل من اهر الأالام ۰ وان 
دلت قرا عل ان اسلاعه كان شونا من لامع ومن رلته ال ان 
قطن امد الم یه اعناء اشوا عزها الشكوك والاوهام ۰ واذن اديرد بالا : 
ستدراك على گید هم وان کان من الاعلام * م ظهر الق واتدح وتوم | 

| ادر فال القام اه قالاق لاع ومصیاسه لايطقا وان عي ااظلام م وابضل | 
الصلاد وا ااسلام م عل سيدا عجد عاتم الاتزياء الکرام وسةوة االك للم 
الملام 5 المرعورثك رة للعالمين و قدود لاساملین من شاص وعام ه والمطي من 
کل داس وعب والرا عن کل وحم ودوب والوصوف بالمةو والسف والا | 
خلای المظام ل الذی عظمت رافته وره بار اتالق وفاقت عاد له فى 

/ الق واتللق على سار الانام * وجاء_بالایات البینات ولاس ارات الوا عات 
ومن عضا هد هی الک ویاهء سوه المنقالب ق ساعة العام ءه الاچ وسلاما 
لاثقين تایه الاقدس وعلو مقامه الاتضس عدد عر الا كام . وقطر اشمام 
لا تر وما اشضاه و لا اتصرام - عل ع اللالی والايام ٠.‏ والشهور والاعرام ۰ 
وعل AT‏ واحاید اساد واعزابه مصايم انظلام ۳ وبدور العام 2 أما «ملب 4 
کتاب سعیته تبيه الولاة والعام على احعام عاتم شير الانام ٠‏ اواحد احعایه 


الصورة الأولى من النسخة (س) 


.وان بجاو تله عا سطرء الق » ون ما ووهم ٠.‏ رب أعذرلى ولوالدی ٠‏ 
ولشاحی وشن له حق عل» وا ننه الدی بتعمته تم الصافات ء وسل الله 


تمال‌عل سیدنا عهد وعل‌اله وه اجمین » وادته رب‌المالین » وقد فرغت 
من حر برء» و میقه و تقر رر هم فى بارا لاا اد ی و المع ين من جادى الاو لی سنةا سوم 
3 و ثلائین‌ومانین واا وال دة ري المالین 


الصورة الآخيرة من النسخة (س) 


تثبية الؤلاة والخگام على آخکام شاتم خير الأثام أو أخد آصنخابه الكزام ا 8 هنفد 


E‏ شع تاشر و بم O‏ اتباعَ 
ما ین لهم من الأحكام» وحذ لهم حدوذا هی عن تعذیها» وعن الزيادة فيها وأناطها 
بالؤلاة والشگام. وجعلها زاجرةٌ عن الطغیان والعُدوان» وارتکاب الحُوب والآثا» 
فهي في الحقيقة رحمة لعباده؛ إذ بها بَقَاءٌ هذا العالّم على أَتمٌّ نظام. 

ولا كانت أشد العقوبات أمر بدرتها بالشبهات» فلا يكبت الحد إلا بسند قوی تا 
من اتقى الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه وريّما وقع في الجمی من حولهٌ حام؛ 
فلذلك أمرنا بدرء القتل عمّن آظهر الاسلای وان دلّت قرائنْ على أن إسلامَةُ كان خوفا 
من الحسام. ۱ 

ومن رحمیه تعالی أن قن لهذه الشريعة أمناء نوا عنها الشکولٌ والژوهام وازن 
لصغیرهم بالاستدراكِ على كبيرهم وان كان من الاعلام» حيثُ ظهر الحق واتّضحَ 
ضوح البدر في ليلة التمام» فالحق لا يخفى» ومصباخه لا یط وان عم الظلام. 

وأفضل الصلاة وأتمٌ السلام على سيّدنا محكَلٍ خاتم الأنبياء الکرام وصفوة الملك 
العلیم العام المبعوثِ رحمة للعالمین؛ وقدو للعایلین من خاص وعامٌ والمطهّر 
ین کل دنس وعيب» الما عن کل وصمةٍ وزیب» والموصوف بالعفو والصفح 
والأخلاق العظام الذي 0 بساثر الخلق» وفاقت محاسنه 
الْخَلْق والخُلّق على سائر الأنام» وجاء بالآياتٍ البيّنات» والمعجزات الواضحات» 
ووجبّتْ طاعته وتعظیمّه على ذوي الحلم والأحلام؛ فمَّن أطاعَهُ فقد أطاعً الله» ومن 


E 0 010‏ سه اي 
SS‏ 


عصاء فقد عصى ال وباء بسُوءِ المنقلب في ساعة القيام» صلاةً وسلامًا لائقين بجنابه 
الأقدس» و ممامه الانفس عدد الاکمام وقطر الغمام لا يعتريهما انقضاء 
ولا انصرام» على مر الليالي والأيّام والشهور والأعوام» وعلى آله وأصحابه وأحبابه 
وأحزابه مصابیح الظلام وندور التمام. 

آمّا بعد: 

ع ۱ ره 7 

فيقول العبد الفقير والعاجز الحقير» محمد أمين الشهير بابن عابدین» عمّه مولاه 

بالإنعام» وغفرٌ له ولوالديه ولمن له حق عليه» ومنحَة وإيّاهم حسم الختام: هذا 


(اتنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الانام 


[آس/ 14] أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام» 


[بيان سب التأليف]: 


وكان الداعي لتأليفه ووضعه وترصيفه أي كنت ذکرت في كتابي «العقود الدرية, 
تنقيح الفتاوى الحامدیة» نبذةٌ من أحكام هذا الشقيّ اللعين» الذي خلع من عنقه ربقة 
الدّين بسبب استطالته على سيد المرسلين» وحبيب رب العالمين» ولكنّي على 
حسب فاق الى من النقول والادلة افر 1 آظهرث الانقیاة وترکث العصبیّف وملث 
إلى قبول توبته وعدم قتله إن رجعٌ إلى الإسلام» وإن كان لا يشفي صدري منه الا 
|حرائه وه بالحسام ولکن لا مجال نلعقل بعد انضاح النقل» وکان قد الم علی 
تلك النبذة التي كتبتها علامة عصرو ويتيمة دهره» ذو الفضل الظاهر والذکاء الباهى 
والعلوم الغزيرة» والمزايا الشهيرة» الشیخ عبد الستار أفندي الأتاسي مفتي حمصض 
حالاء اه الله تعالى مجدًا وإجلالاء فسنح له بعص إشكالاتٍ في تلك المسألة؛ إذ هي 


سپ تلبية الؤلاة والخكام على أخكام شاتم خير الأثام أو أحد أصنحابه الكرام ¥ ۷ نت 

۰ 5 ۲ 5500 2 2 ا 2 ۶ 
من اعظم المعضلات المُشکلة قد زلت فيها آفهام المهرة الكمّلة؛ فترجح عنده قتل 
هذا الشقيٌ وإن تاب وآرسل ال ما سنح له طالبّا للجواب. لاظهار الحنٌّ والصواب 
ودفع الشك والارتیاب. 


و وی و 


فقصدت آولا أن أذكرٌ الجواب عمّا طلب» على وجه الاختصار كما کتب. ثم لما 
رأیث تلك المسألهٌمُشکِلةً مُعضلةء يحارٌ مُعانيها في قَهم مُعانيهاء وکان ذلك موف 
على مُقدّماتِ ونقل عباراتٍ یستدعیها المقام» فاقتضی ذلك نوع بسط في الکلام 
لتوضیح المرام اي لم رز من انق الحنفيّة من آوضح هذه المسألة حق الإيضاح. 
ولکن إذا غابت الشمس یستضاء بالمصباح وأمًا غير أئمّتنا فقد بسطوا فیها الکلام: 

- فمِنَ المالكيّة: الامام القاضي عیاض في أواخر کتابه «الشفا؟. 

- ثم تَبِعَهُ على ذلك من الحنابلة الامام شيخ الاسلام آبو العباس أحمد ابن تيمية, 
آلف فيها كتابًا ضخمًا سمّاه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وقد رأيثٌ الآن 
یقت الال 

ماع وات نين لكاي دكاتي ا نق الدين أبو الحسن علي 

لتك وأّف فا تا سگاه: سیف المسلول علی تن ست الرسول». 

فتطفّلتٌ على موائد هؤلاء الكرام» وجمعتٌ كتابي هذا من کلامهم وكلام غیرهم 
من الاعلای ورتبته على بابين: 

الباب الأوّل: في خکم ساب سيّد الأحباب. 


الباب الثانی: في خکم ساب أحدٍ الااصحاب. 


2 و 1 1 
وقدمت على الشروع في المقصود قولي: 

اللهمّ فاطرٌ السماوات والأرض عالمٌ الغیب والشهادة نت تحکم بين عبادك فیما 
[۵/ ۲۲۸۶ کانوا فيه یختلفون اهدني لما اختلف فيه من الح بإذنك نك تهدي من تشاءٌ إلى 
[س/ ۳۱۵] مد ی در د وی ی تیان 
إلا آنت يا آرحم الراحمین» واجعل ذلك السعی مشكورًا خالصا لوجهك الکریم. 
يُر ضيك ويرضي حبيبّك بدي المصطفىء الذي لم يحصل لنا خيرٌ في الدنيا والآخرة 
إلا بواسطته" صلی الله تعالى عليه وسلم» واختم لنا بخير في عافية بلا مِحنّة» وأدخلنا 


طفق 2 هق 


(۱) قال الإمام الشافعي في خطبة «الرسالة» (ص: ۱۷): فلم مس بنا نعمةٌ ظهرت ولا بطنت نها حط 
في دين ودنيا أو دع بها عن مكروةٌ فبهما وفي واحد منهم إلا وم صلی الله عليه ال 
إلى خيرهاء والهادي إلى رشدهاء الذائدٌ عن الهلكة وموارد السّوء ء في خلاف الرشد. المنبة للأسباب 
التي تورد الهلكة. ؛ القائمٌ بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها؛ فصلى الله على محكي وعلى آل محمد 
کا ما :على هی وان ارا سح شين 


خاش تمه ۱ 
ی یل 
KIC + 4|‏ > اف هب 
: رن هد ع ۲ 
Soe Loe",‏ 
۳ ال ل (TF. AF‏ 
کات ر ره ١‏ 
کوج ماج و( 
4 + رن + # د ۴۰ 
ك لي = )م 


الباب الأول 


وفيه ثلاثة فصول: 


0 2 ۰ رھ و 
9 أحدها: فى وجوب قتله إذا لم تب. 


* والثالث: في حكم سابّه من أهل الذمّة. 


۱ الفصل الأول 
فى وخوت تة 
قتله إذا لم يتب 


ولك مه 
يه فو لتین: 
© إحداهما: فى نه 
في نقل كلام العلماء في ذلك 
ي 3 3 ودليله. 


e و , مس و‎ E 
۳ : ف ۱ 5 ۱ 4 2 سم | ا‎ 


الباب الأول في حكم ساب النببٌ صلّی الله تعالى عليه وسلم أ | ا 


المسألة الأولى 
[في نقل كلام الغلماء في ذلك ودليله] 

قال الإمام خاتمة المجتهدين تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكيّ 
رجه اله تعالی في كتابه: «السيف المسلول على من سب الرسول صلی الله تعالى 
و 

قال القاضي عياض: أجمحَتٍ الم على قتل مُنتقصه من المسلمين وسابّه. 

قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوامٌ أهل العلم على من سب النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلّم عليه الفتل» ومكّن قال ذلك: مالك بن أنسء والليثُ» وأحمك وإسحاقٌ» 
وهو مذهب الشافعي". 

قال عیاض: وبمثله قال آبو حنيفة وأصحابه. واللوري» وأهل الکوفة» والاوزاعی 
قالش 

وقال محمّد بن شحنون: أ العلماء علی أن فان القن صلّی اه تعالی علیه 
وسلّم والمنتقص له كاف والوعيدُ جار عليه بعذاب الله تعالی له ومَنْ شك في کفره 
وعذابه کفر. 

وقال آبو سليمان الخطابي: لا أعلمُ أحدًا من المسلمينَ اختلف في وجوب قتله إذا 
كان مسلمّا". 


)١(‏ ينظر: «السيف المسلول» (ص: ۱۱۹ وما بعدها). 

(۲) ينظر: «الاشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۸/ .)5١‏ 

(*) إلى هنا انتهى النقل عن القاضي عياض. ينظر: «معالم السنن» (7545/7)» و«الشفا بتعريف حقوق 
المصطفی» (۲/ ۱۵ ۲ وما بعدها). 


رن الماك انمث 
۱ وتان الغا ن که 


وعن إسحاقٌ بن راهوّیه أحد الأئمّة الاعلام قال: أجممَ المسلمون أنَّ من سب الله 
تعالى أو سب رسوله صلی الله تعالى عليه وسلّم؛ أو دفع شیقا ما آنزل اله یز 
قتل نبیّا من أنبياء الله عَرَِجَلّ؛ِ أنه كاف بذلك» وان كان مق انكل ما أنرل ال 4 تعالی. 

وهذه و مُعتَضدَة بدلیلها» وهو الاجماع ولا عبرة بما آشار إليه ابن 
الظاهري من الخلاف في تكفير المستخِفٌ به فإِنّه شي؟ لا یعرف لأحدٍ من العلماء 
ومّن استقراً سير الصحابة تحقق إجماعهم على ذلك فإنَّه تقل عنهم في قضايا مختلفة 
منتشرة یستفیض قله ولم لك أ 

وما كي عن بعض الفقهاء ين أنه "إذا لم يستحل لا يكفرٌ" زلَةٌ عظيمة وخطأً 
عظيدٌ» لا یثبت عن أحدٍ من العلماء ء المعتبّرين» ولا يقومٌ عليه دليل صحيح. 
yT €‏ فالکتات والست والاجماع والقياس. 


® الكتاب: 


- فقوله تعالی: 2 ال يوذو أله وسو عت ان ف لديا والكخرة وعد ل 
[س/17؟] عَذَابامَهِينًا 4 [الأحزاب: 10۷. 

- وقوله تعالی: ودين دون سول هط ا للم 6 [التربة: ۱ 

- وقال تعالى: 2 نتيا تما ثرا توا أ وفتلوا تسیا 6 [الأحزاب: a‏ 
فهذه الآيات تدل على گُفره ونل والاأذی هو الشر الخفیف. فان راد کان رة 

کذا قال الخطابي وغیژه. 
واا 
- فقو النبی ضلى الل تعالی علیه وسلّم في الحدیت الثابت فى الصحیحین لما 


7 2 ۲ ۳-۹ 3 0 - 7 ۹ 
حطب في قصة الر فك واستعذرٌ من عبد الله بن ابي بن سلول فقال: (مَن يَعذرني من 


الاب الأول في خكم ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسآم 31 ٣٥‏ ي 
رجل بلغني آذاه في أهلي ؟» فقال سعد بن معاذ سيد لاوس نانا رمتو ل الله اغذر ك مته؛ 


إن كان من الأوس ضریث عَنْقَهُ» وإن كان من إخواننا الخزرج آمرتنا ففعلنا مر 


فقول سعد بن معاذ هذا دليلٌ على أنَّ قتلّ مُوذیه صلَّى الله تعالى عليه وسلّم كان 
معلومّا عندهم. ره لفق صلّی اه تعالی وسلم ولم لكر ولا قال له: یه لا 


و3 


يجوز قتله. 


ومن السّنة أيضًا: حديث عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو في «ستن أبي داود»'" 
من حديث [أسباط بن نصر]” عن السّدّيّ عن مصعب بن سعی عن سعدٍ [بن أبي 
وقاص آ] قال: : لگا کان بو فتج مک من رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسم انا 
إلا أربعة نفر وامرأتين» وسمّاهم» وا آبي سرح» فلا دعا رسول الله صلّى الله تعالی 

عليه وسلّم إلى البيعةٍ جاء به عشمانٌ رضي الله تعالى عنه حتی أوقفَةُ على رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلّم؛ . فقال: لمات وس تن 
ملي ٠‏ کل ذلك یأبی»فبایه بعثلام نع بل على أصحايه فقال: «ما كان منکم رجل 
رشيدٌ يقومٌ إلى هذا حينَ رآني كففتٌ عن بیعته فیقتله؟!» فقالوا: ما ندري يا رسول الله 
ما في َلك ألا - بفتح الهمزة وتشديد اللام - أومأتَ إلينا؟ قال: إل لا ينبغي لني 
أن تکوّ له خائنة الأعين»» وأخرجه النسائی أيصًا. وإسماعيل السديء ا 
gg‏ ۱( 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (5771: ۰4۱4۱ 4۷9۰ ومسلم (۲۷۷۰) من حديث السيدة 

() قريب منه آخرجه آبو داود (۰۲۱۸۳ 4۳9۹ وبنحوه الحاکم (4۳۱۰) وقال: "صحيحٌ على شرط 
مسلم ولم یخرٌجاه » ووافقه الذهبي. 

۳۱( تصحف في النسخ إلى (نصر بن أسباط)؛ والصواب المثبت كما في «سنن نن أبي داود». 

3 بنحوه آخرجه النسائي ٦۷(‏ 19 


[YA 1 


سم ی 7 0 ۹ ۳ ا ی 
چ تو انان ااا نوی 5 


وكان ابنُ أبي سرج یکتبٌ الوحي لرسول الله صلی الله عالی عليه وسلّمء مار 
مُشرگاه وصار إلى قريش بمكة فقال: إني كنت أصرف محمّدًا حيث أريدٌ من قولي: 
"عزیز ما أو علیم حلیم"؟ فيقول: حي ا فلمًا كان بعد الفتح مر 
سول اه ی و عة" وهؤلاء الذین آهدر انب 
صلی الله تعالى عليه وسلمدتهم منهم ن كان شم ذارتدٌ كابن أبي سرج وانضافت 
ی یه ما حصل منهفي < yT‏ وی نز 
E‏ 


وهو بلا شك دلیل على تل الساب قبل التوبة. 


- ومن السنة أيضًا: ما رواه القاضي عياض: أن رسو الله صلی الله تعالى عليه 


ت 3 7 فى و ام 5 ۳ 2 ع 0 
۳۱۷ وسلم قال: «مّن سب نبا فاقتلوه» ومّن سب أصحابى فاضربوه» "۰ وفيه عبد العزيز بن 


محمد بن [الحسن] بن ربالف فقد جرحه ابن حَانَ وغیر و 


( ينظر: الواقدي في «المغازی» (۲/ ۸۵۵ و«تفسير الطبري» (۹/ 1۰ و«الاستیعاب» لابن عبد 
البر (۳/ ٩۱۸‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ۲۰۰). 

(۲) سبق تخریجه في هذه الرسالة (۳/ ۲6). 

(۳( آخرجه الخطیب البغدادي في «السابق واللاحق» (ص: ۸۸ والقاضي عیاض في «الشفا» (۲/ ۲۲۰ 
وبعدها) بستنده للدار فطتي» والديلمي في (الفردوس بمأئور الخطاب» (۳ 02۱ وسیذکره 
المصنف بسنده في (۳/ ۰) عند الحاشية رقم (۵). 

(4) في النسخ: (الحسين)؛ وهو تصحیف؛ والمشت من کتب التراجم. ینظر: «الانساب» للسمعاني 
(۰)۱۳۱/۱۲ والسان الميزان» لابن حجر (۵/ ۲۰۱). 

(5) ينظر: «السیف المسلول» (ص: .)١55‏ واالمغني في الضعفاء» للذهبي (۰)۳۹۹/۲ و «مجمع 
الزوائد» للهيشمي (۲/ ۳۱). 


الباب الأول في حکم ساب النبي صلّی الله تعالى عليه وسلم 


۳ 4 

وقد روا أيضًا الخلال والأرَجّيُ من حديث علي بن آبي طالب قال: یه 
صلی آنل تعالى اليه وی عن م ا ا 
الصلاح لم يقف على إسناده' 7 فینبغی النظر فيه. 

0 وأمًا الإجماع: فقد تقدم(. 

" وأا القياس: لدي فا ازع یی ي المتظاهرة» ومنها: قوله 
صلی الله تعالى عليه وسلم: امن ندل د ينه فاقتلوه» ( والسا برد دل لدیته. 


وتمامالأدلّة في (السيف المسلول»)”' وغیره" اقتصرنا منها على هذه النبذة اليسيرة. 


28 )< جع 


(۱) أخرجه الطبرانى فى «الصغير» (709) والخطيب البغدادي فى «السابق واللاحق» (ص: ۰۸5 
وعندهما: «الأنبياء» بدل «نّ*» وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (0/ ۰) فيه رای وهو العمري 
رماه النسائيٌ بالکذب. ينظر: «التوضیح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (۳۱/ ۰4۵4۳ و«لسان 
الميزان» لابن حجر (۵/ (TE‏ 

(؟) حيث قال: لا يعرف. ينظر: «شرح مشكل الوسيط» (4/ ۱۵۷). 

(۳) ينظر: (۲/۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاری (۹۲۲۰۳۰۱۷*) من حدیث ابن عباس رتهعنها. 

() ینظر: (ص: ۱۳۳ ومایعدها). 

(0) ينظر: «الشفا» (۲۱۱/۲) وما بعدهاء و«أحكام آهل الذمة» لابن قيم الجوزية (۲/ ۱۳۹۵) وما بعدها. 


المسألة الثانية 
في أنّ قتل السابٌ للكفر أو للحَدّ؟ 
اعلم أن الف يمل بالاجماع کما مق و مقبولهٌ پاجماع آکثر العلماء إذا لم 
يكن زندیقا. 
وروي عن الحسن البصري أنه لا تقبل توبة المرتد» بل یقتل وان اسلع» وهو خلاف 
ENES‏ لیس کقتل الکافر الاصلی الحربیع» حیث رد BG‏ 
الإمامٌ بين القتل» والاسترقاق» ووضع الجزية عليه حتّى يصيرٌ له ما ناه ولا بجر على 
الإسلام. والمرتد بخلاف ذلك؛ فان يُجِبْرٌ على الإسلام وی إن أبى وكان ذگرا 
بالغاء ولا یمن ولا يُسترَقٌء ولا توضَعٌ عليه الجزية. 
فعْلِمَ أن العِلَةَ في هذا الحكم ليس هو مُطلَّقٌ الكفرء بل خصوصٌ الردّة ممّن كان 
مسلمّاه فتكون الردَّةٌ كفرًا خاضًا يوجبٌ القعل للرجل على وجه لا تخييرٌ فيه إن لم 
سم ویکون القتل عقوبهٌ ا واجبةً نله تعالی» عل حصوص الردّة» کما 
رب الرجم على زنی المحضن. 
[تعريف اد لغة وشرعًا]: 
وبهذا يظهرٌ لك أنَّ قتلّ المرتدٌ خد؛ لأن الحدّ في اللغة: المنع» ومنه سمي البوَّابُ 
حدَادًا؛ِ لمنعه عن الدخولء وكذا السجان؛ لمنعه عن الخروج» وسّمّيت العقوبات 
e 2 2‏ ۶۶ 
الخالصة حدودًا؛ لانها موانع عن المعاودة إلى ارتكاب أسبابها. 


. 8 م ۰ 5 ١‏ لاس و : 
وفى الشريعة -كما فى «الکنز» و «الهدایة»۳) وغيرهما-: "عقوبة مقدرة لله تعالى". 


.)۳۳۹/۲( ينظر: «كنز الدقائق» لحافظ الدين النسفي (ص: 6۳5 و«الهداية» للمرغيناني‎ )١( 


سپ الباب الأول في خكم ساب النبيئ صلى الله تعالى عليه وسلم 8 ا 

- فخرج التعزير لعدم التقدير فيه. 

- وخرج القصاص؛ لاله حق العبد» فلا یستّی حدّا اصطلاحًا على المشهور. 

2 و مم ۳ 0 و 

- والحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه» فلا تجوز الشفاعة فيه ولذا أنكرٌ النبی 
صلى الله تعالى عليه وسلم على أسامة بن زيل حين سَمَحَ في المخزوميّة التي سرقت؛ 
فقال: «أَتشْفَعٌ في حدٌّ ین حدود الله تعالى!00. 

قال في «البحرا: "والتحقیق أن الحدود موانمٌ قبلّ الفعل» رواجر بعد آی: :إن 
العلع بشرعيّيها یمنع الإقدام على الفعل» ا ليه» فهي من 
حقوق الله تعالى؛ لها شرع لمصلحة تم إلى کال الناس» فكان حُكمها الأصلق 
الانز جار عمًا يتضِرّر به العبادء وصيانة دار الإسلام عن الفساد» ففي حد الزنى ا 
الأسنات» ف اله ا االو ك الف ضا العقول اوت ا 
القذفٍ صيانة الأعراض» فالحدوذ أربعة””". انتهى. 


ع اتير 


أقول: أي: : على ما ذكروه في كتاب الحدود» وال فهي أكثرٌ منها؛ إذ منها حذ قاطع 
الطريق بأقسامه الأربعةء وكذا منها حذ المرتدٌ؛ إذ هو أعظمٌ مصلحةٍ تعودٌ إلى العباد؛ 
ان فيه حفظ الدين الذي هو أعظّمٌ ِن حفظ الأربعة المذكورة: ولو ره المرتدٌ بلا 
قتل لتتابع ارتدادٌ كثير من ضََعَفَةٍ الإيمان» وكأنّ علماءنا اقتصروا في کتاب الحدود 
علی الا ربعة المذکورت وذکروا تيه فطع الطریق والمرتّیَ في کتاب الجهاد؛ لمناسبة 
القتال معهم وتجهیز الجیوش» والله تعالی أعلم. 

فان قلت: کون قتل المرتدٌ حدّا ينافي ما صرّحوا به من زر الحدٌ لا بسقط بالتوب 
والمرتدٌ بعد ثبوت ريه إذا تاب وأسلم تصح توبته» ولا بقل 
(۱) ع علیه؛ أخرجه البخاري (41/5 7 ۷۸۸ ومسلم )١118(‏ من حديث السيدة عائشة عة 
( ینظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لزين الدین ابن نجیم (0/ ۳). 


[س/ ۲۳۱۸ 


ESS 0 


قلت قتل المرتدٌ لم يجب لخصوص الردّة» بل وجت لها ولارادته البقاء على 
الکفی والعلّةُ ذاتُ الجزآین تنتفي بانتفاء أحدهماء فلا تبقی الردّةٌ موجبة للقتل وحذها 
بعد العَود إلى الاسلام؛ لأن القتل جزاءٌ الفعلین معاء ولذا يعرش عليه الاسلام ارلا 
إن لم یسلم فهو إِنَّما يُسمّى حدًا ما دام باقيّا على ردّته؛ لاه جزاء كفره» والمقصود 
الأعظم منه اجباژه بالعود إلى الإسلام» فإذا أسلم حصل المقصود. 

وکان مقتضی القیاس أن لا یسقط بعد وجوبه كباقي الحدود؛ ولعل هذا وجه 
ما وی عن الحسن البصري ین أنه بقل وان أسله”", اد قاف N‏ 
القياس لوجود النصوصء منها: قوله تعالی: ل قل لین کفروا إن بنتهوا یمق 
هم ما فد سلف 4 [الأنفال وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: تم 
له وذلك عامفي كل کافر فیشملٌ ال علی لزان دات علیه لزنی 
بإقراره بشروطه ثم رجع لا خد 

07 ا 
نعم هو داخل تحت تعریفهم للد کما علمت. 

ون قلنا: اه لیس خد لا يضرا وا ا المرادٌ تحقیق المسألة. بل عدم تسمیته 
حدًا أنفع لنا في إثبات مطلوبنا الآتي. 

فإن قلت: إذا كان قتل المرتدٌ د لزم إقامته على اثرجال والنساء كما هو 
شان الود 


)۱( ينظر : «مختصر اختلاف العلماء» لأبى جعفر الطحاوي (۳/ 1۸۹). 
(۲ أخرجه أحمد (۱۷۷۷۷)» والبيهقي في «الکبری» (۱۸۲۹۰)». وأخرجه 1 (۱۲۱) بلفظ: 1 
الاسلاع يهدمٌ ما كان قبله» كلهم من حدیث عمرو بن العاص يعن 


چپ الاب الأول في خكم ساب النبية صلى الله تعالى عليه وسلّم 38 ۳ 
قلتٌ: كان القیاس ذلك. ولكن ا النساء عندنا؛ للتهي عن لمن للکفر". 
مذا كله ما طهر لي من القواعد اف وهو ما ع او ال ونقله عر 
جماعة» ثم قال: "ولیس یلزمُ ين کونه حدًا أن لا يسقطً بالاسلام ألا تری أنّا اختلفنا 
في حد الزنی هل بسقط بالتوبة أم لا؟ مع الاجماع على تسمیته حدّاه فلا يمتنع أن 
یکوت قتل المرتدٌ حذا وان سقط بالاسلای ومن ظنّ نا متی سمِّيناةٌ حدًا لا سقط ۲۸۰/۵ 
بالاسلام فهو غالط. انتهی. 
|ذا علمت ذلك فتقول: 
السا المسلمٌ مرتذ قطعّاء فالكلامٌ فيه کالکلام في المرتدٌ» فيكونٌ مه حدًا آیشاه 
لكن هل قله لعموم ال أو لخصوص الشتمء أو لهما معًا؟ محل نظر. 
Es‏ من سب نی قاقتلو۵» ۳7 مع حدیث: من بذل دنه قاقتلو»٩‏ (س/۳۱۹) 
E TS‏ نکم غای الوضت e N CE‏ 
على الفتل في الأول على السب فاقتضى أله عِلَّهُ الحكم» وعلق في الحديث الآخر 
على التبدیل» فاقتضى أنه عِلَةُ الحكم یاه ولا مانع يمن اجتماع علتین شرعيتين على 
معلول واحد. 
ر اسب لم یکن علة ال کرم له المعنی الذي یفهثه 
کل أحدِء وکونْالسبٌ بخصوصه هو عِلَةُ القتل يحتاج إلى دلیل؛ إذ لا شك أنَّ اس 


)۱( أخرج الدارقطني (۳۲۱۱) عن ابن عباس ریق قال: قال رسول الله ييول : «لا تُقتل المرأة 
إذا ارتدت». ذکر الدارقطني أن في سنده راو کذاب. وهو عبد الله بن عيسىء وقال: "لا يصح عن النبي 


( ينظر: «السيف المسلول» (ص: ۱۵). 
(۳) سبق تخریجه فى هذه الرسالة (77/8). 


(4) سبق تخريجه في هذه الرسالة (۳/ ۲۷). 


a> 


کفر اض فيدخل تحت عموم: امن ندل دینه فاقتلوه» وبالإسلام تزول علة القتل؛ 
لأن معنی «فاقتلوه»» أي: ما دام مد لا لدینه؛ لما عات من اتفاق جمهور الآئمّة على 
قبول توبة المرتد ودرء القتل عنه بالاسلام. 
دل غ نالا دا ی SEE e a‏ 
خصوص السب ۳۳ فرا لا ي 
عندّناء إلا إذا رآه الامامٌ سياست ولو كان السب هو العلة لَقَيَلَ به حدا لا سياسةء فاحفظ 
هذا التقریر فان ينفعك فیما سيأتي مع مزید تحرير. 


GED <F BD 


الفصل الثاني 
في توبته واستتابته. وتحرير مذهب أبي حنيفة في ذلك 


وفيه ثلاث مسائل: 
© [المسألة الاولی: في قبول توبته بالإسلام. 
المسألة الثانية: فى استتابة السات. 


© المسألة الثالثة: في تحرير خکم السابٌ على مذهب أبي حنيفة]. 


چم الاب الأول في خکم ساب النبي صلّی الله تعالى عليه وستم ۱ اه 


المسألة الأولى 
في قبول توبته بالاسلام 
اعلم اد 


انب صلی الله تعالی عليه وسلم یقتل» وممّن قال ذلك مالك بن أنس» واللیث. وآحمد 
وإسحاق» وهو مذهب الشافعي""' 


9 8 0 ۱ و 0 
وهو مقتضی قول آبی بکر رضی ا ای ا ولا توي توبتّه عند هوّلاء وبمثله 
قال آبو حنيفة وأصحابه. والفوری» وأهل الکو فتف والأوزاعئٌ؛ ۳ لكنّهم 
قالوا: قي را وروی e‏ وروی الطبري مثله عن أبي 
راا یمن ینقصه صلّی الّه تعالی علیه وسلّم» آو برع منهه آو کلبه. 


وقال سحنون فيمّن سبّه : ذلك رِدَّةٌ کالزندقة "۰۳ ثم نقل عن كثير من أتمّتهم المالكيّة 
نحو ذلك» وذكن الآدلة على ذلك 


وقال في مار ر "قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئ من محمد یو أو 
0 


کذّب به فهو مرتذ حلال الدم؛ لا آن یر يوجع 


(۱) ینظر: «الاشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۸/ 1۰). 

68 أخرج أبو داود (577) عن أبي برزة» ت قال' ال ا كات ورم فاشتد 
عليه» فقلت: ا حي ی مرو و رون ا و 
لو آمرتك؟ قلت: : عم e‏ ع ی . وبنحوه النسائي 
(۰۰۷۱ 4۰۷۲ والحاکم (۵ ۰۸۰ وقال: "صحیح الاسناد على شرط الشیخین ولم یخرّجاه 

(۳) ینظر: «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» (۲/ ۲۱۰). 

(5) ینظر: المرجم السابق (۲/ ۲۳۳). 
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وقال في الباب الثاني في حکم سابّه وشانته ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته۱) 

" قد قدّمنا ما هو سب وأذىّ في حقه لوالا وذكرنا إجماعَ العلماء على تل 
فاعل ذلك. وقائله» أو تخيير الإمام في قَتلهء أو صَلبه على ما ذکرناه ورا اليو 
علیه» وبعذ: فاعلم أن مشهورٌ مذهب مالك وأصحابه» وقول السلف و جمهور العلماء: 
له حذاه لا کفرا؛ إن أظهرٌ التوبة منه, ولهذا لا ثبل عندهم توه ولا تنفځه استقالته 
وخکمه حکم الزندیق؛ سواءٌ كانت توبته بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء 
تانبّا من فل نفیه؛ لاله جد وج لا نسقطه التوبة کساثر الحدود. 

7 وتاب منه. وأظهر التوبةء یل بالست؛ لاه هو خده. 

وقال [آبو]۳" محمد بن آبي زيد مئله وأمًا ما بيه وبين الله تعالی فو به تنفخه. 

وقال ابن سَحنون: من شتم اللبق صلی الله تعالی عليه وسلم مِنّ الموحٌدين ثم 
تاب؛ لم تزل توبته عنه القتل. 

وكذلك قد اختلف في الزنديق إذا جاء تائبًا. قال القاضي عياض: ومسألةٌ ساب 
انی صلی انه تعالى عليه وس أقوى» لا پر َر فيها الخلاف؛ لأنّه حق متعلّقٌ للببع 
وميه بسیبه لا تَسطه التوبةٌ كسائر حقوق الا مین والزندیق إذا تاب بعد القدرة 
عليه» فعندٌ مالك» والليثِ» واسحاق وأحمة: لا تقبّلٌ توبئه. 

وعند الشافعي: تقبل. 


واختلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 


وحكى ابن المنذر عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه: يُستَتاتٌ. 


(0) ينظر: «الشفا» (۲۵۶/۲ وما بعدها). 
(0) إضافة من «الشفا». 


الباب الأول في خکم ساب النبي صلّی الله ز 1 1 
0 ول في خکم ساب النبي صلّی الله تعالى عليه وسلم ا ۳۷ 55 


قال محمد بن سَحنون: ولم یرل القتل عن المسلم بالتوبة ین سبّه عاشکاراسلن؛ 
لألّه لم ينتقل من دين إلى غيره» وإنّما فعل شيفًا له عندنا القتل» لا عفر فيه لأحد 
كالزنديق؛ له لا ينتقل من ظاهر إلى ظاهر. 

وقال القاضي أبو محمّد بن نصر محتجٌا لسقوط اعتبار توبته: والفرق بينه وبين مَن 
سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته؛ أنَّ للع صلَّى الله تعالى عليه وسلّم بش 
والبشر جنس تلحقهم المع لا من آکرمهم الله تعالی بنبوته والباري تفا هو 
عن جمیع المعایب قطعّاء ولیس ین جنس تلحقٌ المَعرّةُ لجنسه» ولیس سبه كلتك 
که یف ران ام aS‏ و 
الآدميّينَ» فقبث توبئه. 


ثم قال القاضي عياض: "وكلامٌ شيوخنا هؤلاء مَبنينٌ على القول بقتله حدًا لا کفرّاه 
وم على رواية الولید بن مسلم عن مالك ومن وافقَهُ على ذلك ممن ذكرناه””» وقال 
به من أهل العلم توت ی رد قالوا: ویستتاب منهاء فان تات كل - بتشدید 
الکاف - وان آبی فل فحُكِم له بخکُم المرتدٌ مُطلقًا في هذا اه الأول 
آشهر وأظهر؛ لما قدّمناه؟. انتهی. 
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(۱) المعرّة: الشدة والكراهة والمشقة. ينظر: «غريب الحديث» للخطابي (۳/ ۰۸۳ و«شرح الشفا؛ 
للقاري (۶۷۱/۲). 

(۲) في هامش (ن» س): (قوله: "ومن وافقه على ذلك ممّن ذكرناه”؛ أي: بقوله أولا: "وبمثله قال أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي"؛ فهؤلاء كلهم وافقوا الولید بنَ مسلم عن مالك 
علی هرد یستتاب منهاه كماد ل علیه قوله فیما مر "وروی مثله الولید" بعد قوله: الکنهم قالوا هي 
رده . منه)» ولیس في (ن): (منه). 

(۳) ينظر: «الشفا» (۲/ ۲۵۷). 


مع 05 تزا جات ای بر 


المسألة الثانية 
قال القاضي عياض: إذا قلنا بالاستتابة -حيث تَصِحٌ- فالاختلاف فيها على 
الاختلافٍ في توبة المرت؛ إذ لا فرقٌء فقد اختلف السلفُ في وجويها وصوزنها 
[:/ ۱۲۸۷ ومُدّتها: فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّ المرتدٌ يُستتاب» وحكى ابن القصار أله 
(جماع من الصحابة... إلى آخر ما ذكره في «الشفا»(). 
E‏ لكك أذ من قال" لانيل فريك" يدول "لوالا كات" 
آسن/۳۲3] ید 
هو فردٌ من آفراد المرتدین... إلى آخر ما ذکره في «السیف المسلول» من نقل مذاهب 
الأئكّة والاستدلال لها. ۱ 
وسيآتي في المسألة الثالئة تصریخ أثمّينا بان حُكمَةٌ حکم المرتدین» ویفعل به ما 
عل بهمء وحینتلٍ فيجري فيه ما ذكرّهٌ أصحابٌ المتون. 
قال في «الكنز»: 'يُعَرَضُ الإسلام على المرتد TT‏ 
فإن آسلم» و ی واسلامه أن را من الادیانه أو عمًا انتقل إليه. وكرة تله ل 
ولم يضمن ال ولا تقل المرتدّة بل تُحبَسٌ حتی تُسلِع"”". انتهی. 
وظاهرٌ المذهب أن العَرْض مستحَبٌ عندنا لا واجبٌء واه بعد العرض يتل مِن 
ساعته إلا إذا طلب الاستمهال» أو كان الإمامُ يرجو (سلامَة 


,۱ ينظر: «الشفا» (۲/ ۲۵۸). 
( ینظر: «السیف المسلول» (ص: ۲۱۵). 
(۳) ینظر: «کنز الدقائق» (ص: ۳۸۷). 


الباب الأول في کم ساب النبي صلى الله تعالى عليه وستم 5 ۳۹ 


٤ ET TT 
وإذا استمهل؛ فظاهر «المبسوط» الوجوب(؟. وفى رواية: پستحب إمهاله مطلقاء‎ 
وتمام ذلك مين في افتح القدیر» و «البحر» وغیرهما؛ فلا نط بذکره(۳.‎ 


JED (FE: dD 


.)۹۹/۱۰( ينظر: «المبسوط؛ للسر خسي‎ )١( 
.)٠١١ /۵( ينظر: «فتح القذیر» لابن الهمام (7/ ٩1)ء و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )۲( 


7 
EG‏ اا ي 


Beg 


المسألة الثالثة 
في تحرير خکم السابٌ على مذهب أبي حنيفة 
وهو المقصود من هذا الکتاب 

اعلم أنه قد تحص ین كلام القاضي عياضي: أنَّ في السابٌ روايتين عن الإمام مالك: 

الأولى: آنه يتل حدًا لا کفرّا؛ أي: : أن السب في نفیه حدّه القتل عند مع قطع 
الل عن كونه تكد وع : لا يسقط عنه القتل بتوبته وإسلامه. 

والرواية الثانية - رواية الوليد عن مالك ومن وافقّة -: أنه رده فخکمه حکم سائر 
المرتدين؛ فتقبل توبثه. 

تسوبی و یر 
مت ا اس e.‏ مره یل ول 
"لکتهم قالوا هي رد 'حيث استدرك به على المثليّة» فن قوله: ' وبمثله" يُوهِمُ أن أبا 
حنيفة ومن ذکر معة تبث قل وبأنه لا تقب تب فاستدرلة بقوله: "لكنّهم قالوا 
هي رده ار : فیقتل إن لم يتب» كما هو حكمٌ ارد ولو لم يكن المرادٌ ذلك لما صحٌ 
الاستدراك؛ لاله لم یخالف أحدٌّ من المسلمین في كوئها ردك اّما احتلفوا فيما زا 
على كونها رد وهو عدم قبول التوبة؛ فأبو حنيفة ومن دک معه قالوا: "حکمه کم 
المرتد" بلا زيادة» وهو معنى قوله: "لكنّهم قالوا: هي رد . 

وبدليل قوله: "وروی مثلّه الوليد بن مسلم عن مالك ۰ فإنّك علمت أنَّ رواية الوليد 
عن مالك أنه رد ويُستتاب منها. 

وبدلیل قوله: "وروی الطبري مله عن أبي حنيفة وأصحابه" بعد ذکره رواية 
الولید المذكورة. 


سس الاب الأول في خكم ساب ان صلى الله تعالى عليه وسلم 1] 43 مهس 

فظهرٌ قطعًا من كلامه: أنَّ قَبولَ التوبة بمعنى أله لا بقتّل» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» والثوري» وأهل الكوفةء والأوزاعي؛ أنه هو رواية الوليد بن مسلم عن 
مالك وأنَّ الرواية المشهورة عن مالك عدمٌ قبول التوبةء بناءً على أن لقتل حد وأ 
هذه الرواية قال مها آحمد. واللیث والشافعى. 

لكن ما نقله عن الإمام أحمد هو المشهور من مذهبه. 

وأمّا ما نقله عن الإمام الشافعي فهو خلاف المشهور من مذهبه. 

نعم» هو موافنٌ لما قاله أبو بكر الفارسي من الشافعية من أنه كما لا یسقط حد 
القذف بالتوبة لا یسقط القتل الواجب بسب النيع صلى الله تعالى عليه وسلم بالتویق 
وادّعى فيه الاجماغ ووافقه الشبخ أبو بكر القفال» واستحستة إمام الحرمين. 

رمام اسيك 'ولكنّ المشهور على الألسنة وعند الشُكامٍ وما زالوا یکمون 
عفن آن مذهب الشافعيٌ قَبِولٌ التوبة". ثم أوّلَ كلام الفارسة: راد ی 
بالقذف بالزنی» قال: "ولهذا اختلفت عبارات الناقلین لكلام الفارسي» وإمام الحرمين 
ذکرة بلفظ القذف» وصرّحَ بعدم قبول التوبة . 

ثم قال السبکی*: "وحاصل المنقول عند الشافعيّة: أله متى لم يُسلِمْ قل قطعّاء ومتی 
ا فان کان ال قلفُا؛ فا او اللائة: هل تنتل: أو جلد آو ل کے وان كان 
غیر قذف فلا أعرفٌ فيه نقلا للشافعية غیر قبول توبته". 

ثم قال: "هذا ما وجدته لشاف فى ذلك. [والحنفیه(۱) فی قبول التوبة قريب 
من الشافمت» ولا یوج للحنفية غير قبول التوبةه ا الطائفتین لم ارخ تکلمُوا في 
مسألة اسب مستقِلّة بل في ضمن نقض الذمی العهدء وكأن الحامل على ذلك أن 


اش زا یسب 7 


( في النسخ: (وللحنفية)» والمثبت من «السیف المسلول». 


(س/ ۳۲۲] 


[ن/ ۲۸۸] 


ان ۱۳۷۳ 


و اد و ودياك الا تان ۹ 

۳ ۳7 ا ۷ كي 4 د هه‎ es 

نم قال: واما الحنابلة فكلامهم كريب من کلام المالكية. والمشهور عن آحمد عدم 
قبول توبته» وعنه رواية بقبولها فمذهبه کمذهب مالك سواءٌ. هذا تحریر المنقول في 
دلات ۰ ا 

"5 و ای 2 8 ¢ 

أقول: فقد تحرر من ذلك بشهادة هؤلاء العدول الثقات المو‌تمنین: أن مذهب أبي 

عم 8 

حنيفة قبول التوبة کمذهب الشافعین. 

وفي «الصارم المسلول» لشیخ الاسلام ابن تيمية قال: "وكذلك ذكرٌ جماعة آخرون 
مين أصحابنا هل ساب النبع صلی الله تعالی عليه وسلّم ولا تقبّلٌ توبنّه» سواءٌ كان 
مُسِلِمًا أو کافزا» وعامّة هولاء لمّا ذکروا المسألة قالوا: خلامًا لأهى حنيفة والشافعيت 
[في قولهما]'" - أي: آبي حنيفة والشافعي -: إن كان مُسلمّا ساب فإن تاب والا 
َيِل کالمرتد. وان كان ذْمَيّاء فقال آبو حنیفة: لا يُنتَقَضُ عهده, واختلف أصحاتٌ 


۲۲ | 
. انتهى. 


ثم قال بعد ورقة: "قال أبو الخطّاب: إذا قذف اء انح صلّی الله تعالى عليه وسلَّم؛ 
لا تقبل التوبة منه*» وفي الكافر إذا سبّها ثم أسلمَ روايتان» وقال أبو حنيفة والشافعي: 
قبل توبته في الحالین ۳7 انتهی. 

نم قال بعد آربع أوراق في فصل استتابة المسلم وقبول توبته: "إذا سب النبی صلّى 
الله تعالی علیه وسلم قد ذکرنا أن المشهور عن مالك وأحمد: أنه لايستتاب» ولا یسقط 


( ينظر: «السيف المسلول» (ص: ۱۷۰ - ۶ ۱۷). 

(۲) في النسخ: (وقولهما» والمثبت من «الصارم المسلول». 

(۳) ینظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص: ۳۰۲). 

(4) في هامش (ن» س): (قوله: "لا تقبل التوبة منه "؛ آي: لأنه سب وتنقيصٌ» بل هو أعظم سب لاله طعر“ 
في النسب الشریف الطاهر المبر امن سفاحات الجاهلية وما کانوا علیه. منه)» ولیس فى (ن): (منه). 

(5) ینظر: «الصارم المسلول» (ص: ۳۰6). ۱ 


الباب الأول في خکم ساب القبية صّی الله تعالی عليه وسلم 8 ۳9 
القتل عنه. وهو قول الليث بن سعد وذكر القاضي عياض أنه المشهورٌ ین قول السلف 
وجمهور العلماء وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب الشافعی. وحُكِي عن مالك وآحمد 
له تقل توب وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وهو المشهورٌ ین مذهب الشافعيٌ بناء 
على قبول توبة المرتدٌ””". انتهی 

فانظر كيف صرح في هذه المواضع المتعدّدة مع نله عن جماعاتٍ من نم مذهب 
الحنابلة بأنّ مذهب أبي حنيفةً بول توبته» وكفى ببؤلاء الأئمّة حُجَّةَ في اثبات ذلك 
فقد اف على نقل ذلك عن الحنفيّة القاضي عیاض والطبري؛ والسبكي» وابن تيمية 
مه مذهبه. ولم يذكر واحدٌ منهم خلافٌ ذلك عن الحنفيّة؛ بل يكفي في ذلك الإمام 
السبكي وحده فقد قيل في حقه: "لو دَرَسَتٍ المذاهبٌ الأربعة لأملاها من صدره". 

وهذا که في إثبات ذلك -كما ذكرنا- لو خلت كتبٌ الحنفيّة عن ذكر الحکم 
فيها؛ ولكنّها لم تخل عن ذلك: 

© فقد ریت في كتاب «الخرا انالا اي ی 
عن الإسلام بعد نحو ورقتين منه ما نضه: "وقالة او يوست" وآیما رجل مسلم سب 
ماه اساي PORE‏ و و 


3 


ناک نهآ ارب فان تات» ولا قیل وكذلك المرأق إلا أبا حنيفةً قال: لا تقتّل 
المرأةٌ و على الاسلام ”. انتهی بلفظه وحروفه. 

وقوله: "إلا أن أبا حنيفة...إلخ" استثناء من قوله: "وال یل + أي: إن لم يتب یل 
ولمّاكان قله إذا لم شب متََّهَا عليه بين أئمّة الدين تبه على أله ليس على إطلاقه بل یخرم 
منه المراة عند شيخه أبى حنيفة وأتباعه» فإنّها لا تقتل عندّهم؛ للنهي عن قتل النساء. 


( ينظر: «الصارم المسلول» (ص: .)7١5‏ 
(۷) ينظر: «الخراج» (ص: ۱۹۹). 


[س/ ۲ ۳۲] 


E 


وقد شار بقوله: "فان تات» وال فل إلن أنه إن تات سقطت عنه عقوبة الدنيا 
والآخرة» فلا بقل بعد (سلامه وا لم يصح قوله: "وإلا فيل "+ فانه علق القتل على 
عدم توبته» فعلمنا أن معنی قَبول توبته عندنا سقوط القتل عنه في الدنیا ونجائه من 
العذاب في الآخرة إن طابق باطه ظاهره. وهذا أيضًا صريحٌ النقول التي قدّمناهاء فليس 
قبول توبته خخاصًا بالنسبة إلى الآخرة مع بقاء حقٌ الدنيا بلزوم قتله» وال لم یب فرق بين 
مذهبنا ومذهب المالكيّة والحنابلة القائلين بعدم قبول توبته؛ لاه متفقون على قبولها 
في عق أحكام الا فقد ثبت أن العلماء - و تعالی - حیث ذکروا القبول 
وعدمَةُ في هذه المسألة فإن مُرادهم به بالنسبة إلى القتل الذي هو الحکم الدنيويء 
وأمًا الحكم الأخرويٌ فإلّه مبنخ على حن العقيدة وصدق التوبة باطنّاء وذلك مك 
بختص بعلمه علَامُ الغيوب جر 

* ورآیث في کتاب «النتف الجسان؛ لشیخ الاسلام اس في کتاب المرتد ما 
a‏ والسایع: من سب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلّم اه مرت وحکثه 
E A E E‏ 

وا ا حکام المرتد ر 

* وریت في افتاوى مؤيّد زاده» ما نصّه: "وکل من سب اب صلی الله تعالى عليه 
وسلّم؛ أو أبغضة؛ كان مرت و ما ذوو العهود يِن الكقار إذا فعلوا ذلك؛ لم يخر جوا 
من عهودهم. وأیروا أن لا يعودواء فان عادوا صُرّرُوا ولم باه كذا في «شرح 


الطحاوي»" . انتهى بحروفه. 


(0) ينظر: «النتف فى الفتاوی» (۲/ 1۹6). 


(0) ينظر: «مختصر الطحاوي» (ص: 557). 


مد ی مر رایس اال الت 


الباب الأول في حكم ساب النبيّ صلّی الله تعالی عليه وستم 1 49 ۳۹ 
١ <‏ 


ثم قال: "ون سب النیع صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم أو أبغضَّهُ كان ذلك منه رت 
وحكمه حکم المرتدين. (شرح الطحاوي». 


۳ ۲ و i‏ با و و بر ع اع 7 : 8 
قال أبو حنيفةً وآصحابه: من ری من محمد یمن أو کذب به؛ فهو مرتد 
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حلال الدم إلا أ أن يرجع. من «الشفا»". انتهى. 


« وکذلك ریت في «مُعين الخکام» مَعزيًا إلى «شرح الطحاوي» ما صورته: من 
سپ النبع صلّی الله تعالی عليه وسلّم أو أبغضَةٌ كان ذلك منه رده خکمه حکم 
ال" . انتهی» وكذا نقله في «منح الغفار» عن «مُعين الخکام» المذکور. 


» وفي «نور العين ا ان الفصولين»: ‏ او من سب النبى 
فهذه النقول عن أهل المذهب صريحة في أن حُكمَ السابٌ المذكور إذا تاب قيلت 
توبتّه في حقٌّ القتل» وقدّمنا نقول غير أهل المذهب عن مذهبنا وهي صريحة فیما 
ذكرناء ولم يَحك أحدٌّ منهم خلافًاء فثبت الفاق أهل المذهب على الحُكم المذكور. 


)١(‏ ينظر: «معين الحكام» للطرابلسي (ص: ۱۹۲ ولم نجد في المطبوع النقل عن «شرح الطحاوي» 
وإنما نقل كلام القاضي عیاض في «الشفا». 

(۲) في هامش: (س) : (مّ رأيت في «حاوي الزاهدي» برمز «الأسرار» ما نصه: "ولو سب النبع صلَّى الله 
تعالى عليه وسلَّم يكفر ولا توبة له سوى تجديد الایمان» وقال بعض المتأخرين: لا توبة له أصلاء 
فيقتل حدًا استدلالا بقوله صلی الله تعالى عليه وسلم حين تُصِر بفتح مكة: «مَن سب انب فاقتلوه»» 
لكن الأصح لا يقتل بعد تجديد الإيمان؛ لانه اسلا نہی عليًا رضي الله تعالى عنه عن قتل 
من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله من أهل مكةء الذين أمره بقتلهم بما روي عنه فا لسبهم النبي 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم قبله» وهذا لأن موجب سبّه الكفر. فموجبه القتل» وتجديد الإيمان يرفع 
هذا الكفر فيرفع موجبه أيضًا وهو القتل. انتهى. منه). 


[ن/ ۲۸۹ ] 


[س/ ۳۵| 


ا ا ا دار 


وقد صرّح تن المتقدّمون أيضًا في عامّة الكتب في باب الردّة عند ذكرهم الألفاظً 
ا ا المتعلقة بسپ النب صلّى الله تعالى عليه وسلم أو غيره من الأنبياء» والملائكة 
بقولهم: کفر" أو بقولهم: "فهو كافر". 

قال في «التتارخانية»: من لم یر ببعض الأنبياء» أو عاب نبا بشيء» أو لم یرض 
َة ین سنن المرسلينَ صلی الله تعالى عليهم وسلَّم؛ فقد کر 

وفي [«اليتيمة»]”: سيل على بن أحمد ععّن تسب إلى الأنبياء الفواحش كاري 
بالزنى ونحوه الذي يقوله الحشويّةُ في یوسف لاام قال: يَكْفْر؛ لاه د نم لهم 
TS‏ 

وقال أبو حن حفص الكبير: : كل من آرا5 بقلب یانب صلی اله تعالى عليه وسم 
یکفر وكذلك لو قال: "لو كان فلان نيا أؤْينُ به" فقد كفرٌ. 

وفي «المحیط ': لو قال عر لیخ صلی اله تعالى عليه وسلّم: "شعير ر 
ف لحان یی ی انان و ة الإهانة. 

وفي «الظهيرية»: إن راد بالتصغير التعظیم لايكفر. 

وفي «الينابيع»: لو عاب النبيّ صلّی الله تعالى عليه وسلَّم بشيء من العيوب يكفدٌ. 

وفي «المحیط»: لو قال: "لا آدري أن النبع كان انسیا أو جني ۷ جنا" یکفن وان قال: "كان 
طویل الظفر" فقد قیل: يكفرٌ لو على وجه الإهانة. ولو قال للنيئ صلّی الله تعالی عليه 
وسلم: "ذلك الرجل قال کذا وکذا" فقد قیل: یکفر". انتهی 9 


( في النسخ: (التتمّة)» والمثبت من «التتارخانية» وهو الصواب. وهو کتاب «يتيمة الدهر في فتاوی أهل 


الحصر» لعلاء الدين الترجماني (ت: ۱1۵ ه)؛ وقد دکر في بدایته اما ازع تا الذين ينقل فتاويهم. 


() انتهى النقل عن «التتارخانية». ينظر : «الفتاوی التتارخانية» (۷/ "٠:٠‏ ۳۰۶). 


الباب الأول في خکم ساب النبيّ صلّی الله تعالى عليه وسلم ۳7 ا طت 


> 


إلى غير ذلك من الألفاظ التي ذکروها وأطلقوا فیها لفق الكفرء ولم يقل أحد منهم: 
لا توبة لم» أو یل وان أسلم؛ بل أطلقوا ذلك اعتمادًا على ما قرّروه في أَوّل باب الردة 
من بیان خکم المرتدّء وأنَّه إن أسلمَ فبهاء ولا قتل. 

ولو كان حكمٌ تلك الألفاظ المذکورة مخالمًا لبقيّة آلفاظ الردّة لوجب بیائه بأن 
5 اا ت و مرگ 03 و ¢ Ê‏ 3 
یقولوا: لكنه يقتل وان أسلمَ عُلِمَ أنَّ مرا5هم التسوية بين جميع ألفاظ الردة في قبول 
لتوبة بالإسلام وان كانت سبًا لنش أو غير فكيف بعد التصريح بذلك كما تلوناه 
عليك من عباراتهم المارّة. 

على أنَّ عبارات متون المذهب المعتبّرة كلها ناطق بذلك من حيث العموم: 

قال في «مختصر القدوري): "وإذ ارتد المسلم عن الاسلام عرض عليه الاسلا 
Eo‏ ككرت لقع و یخی لاه آر اب فان أسلم والا یل رل 

SS‏ «الكنز): برض الإسلامٌ علی المرتذه وئ شبهته. ویحبّس 

ثلاثة یام فان آسلع وال یل ". 

وقال في متن «المختار»: "وإذا ارتد المسلم - والعياذ بالله تعالی - عن الاسلام؛ 
حبس ثلاثة یم خی ری والافتل "". 

وقال في متن «الملتقی»: ' من ارتدٌ - والعیاد بالله تعالی - عرص عليه الاسلا 
وکشفث شبهته إن كانت» فإن استمهل حبس ثلا ثلاثة أيّام وللا قل ). 


.)۲۳۷ ينظر: «مختصر القدوری» (ص:‎ )١( 
.)۳۸۷ ينظر: «كنز الدقائق» (ص:‎ )۲( 

(۳) ينظر: «الاختبار لتعليل المختار» .)١55 /٤(‏ 
(4) ينظر: «ملتقی الابحر» (ص: 4۸۷). 


]٣۲۹/س[‎ 


د ۰ 4 6 ي 

وهكذا في عامّة المتون» وكذا في «الهداية» و«الجامع الصغير» للومام 
محمد وغيرهما. 

ولا شبهة آن السابٌ قر تك فیدحل في عموم المرتدین» فهو ممّا نطقّث به متون 
المذهب. فضلا عن شروحه وفتاویه. 

ومِنَ القواعد المقرّرة أن مفاهیع الکتب معتبرق ومسألتنا هذه لو کانت عو من 
مفاهيم المتون لكفى» مع أَنّها داخلة في العموم؛ إذ مما هو مقر في كُتب الأصول: 
آن دلالة العام على أفراده قطعيّةٌ عندّناء وأنّهِ يوجبُ الحکم فيما تولف كما أوضحنا 
ذلك فى حواشينا «نسمات الأسحار على شرح المنار» للشيخ علاء الدين المسمّى 
«إفاضة الأنوار». 

ی ار من ارید لقنا "المرتد" المعرّف بأداة التعريف عامٌء وكذا لفظ 
"المسلم ' في قول القدوري: "وذا ارت المسلم" 

3 يدل على اراد ESE‏ نت م المراة من هذا وی 

فقد ظهرٌ لك أن عدم قتل السابٌ إذا أسلمَ وتاب منصوصٌ عليه في المتون بعبارة 
النص؛ لاه داخل تحت ماسيق له نظمٌ الكلام» لا بطريق الدلالة أو الإشارة أوالاقتضاء. 

وفي غير المتون منصوص عليه بخصوصه وكفى بذلك دلالةً على إفادة حكمه؛ اذ 
دلالة التنصيص والتصريح أعلى الدلالات. والله تعالى أعلم. 

فن قلتّ: لا نسم راد العموم في عبارة المتون وان کانت غا بدلیل أن أصحات 

2 نز 0 ع2 0 

الشروح والفتاوى ذكروا أن المختارٌ في الزنديق والساحر: آنهما يُقتلان» ولا تقبل 
تیمها ند لان 


لباب الأول في خكم ساب النبي صلى الله تعالى عليه وستم ١‏ ۹ ۳۹ 


قلتٌ: : ما في المتون نما هو بيان لموجب الردّة؛ لا تعلق الحكم على المشتق 
ین بعِلية الاشتقاق كما قدّمناد فقولهم: المرتد يقت إلا أن یسیع" > معناه: يقتّل 
إردّته» فإذا انتفى موجبٌ القتل بالإسلام انتفى القتل» وهذا ور 
منه شي وأمًا الزنديق والساحرٌ فإنّما فيلا وان تابا لا لخصوص الردّة وإِنَّما هو لِدَفع 
شرّهما وضررهما عن الوبادء كقتل البغاة والأعونة والستق" والخوارج» وإن كانوا 
مسلمین, فما في الشروح والفتاوی بیان لموجب شيء آخرٌ غير الردت وهو السعي في 
الأرض بالفساد كما سيأتي توضیخه فبقي کلام المتون على عمومه شاملا لات 
أن ِل تله إنّما هي ره كما تنم وسيأتي له زيادةٌ توضبح أيضًا. 

© فإن قلت: : جميع ما قزرتة واضحٌ» ولكثا رأينا في كلام بعض المتأخرين ما 
بخالفه؛ فقد قال في ار ازيّة): ما نصّه: 

"إذا سب الرسولٌ صلى الله تعالی عليه وسلّم أو واحدًا من الأنبياء هرلا فال 
يتل حذاه ولا توبة له أصلاء سواءٌ بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تاثا من قل 
نفيه كال زنديق, لاه حد وجب فلا یسقط بالتوبة» ولا يُنَصوَّرٌ فيه خلافٌ لأحد؛ لح 
حل تعلق به حن العبده فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق امین وكحدٌ القذف لا 
بزو بالتوبة» بخلاف ما إذا سب الله تعالى : ثم تب لاه حن الله تعالى» ولان اب 
بشرٌء والبشر تلحقهم الْمَعرّهُ إلا من أكرمه الله تعالى» والباري تعالى مره عن جميع 
المعايب» وبخلاف الارتداد لاله معنی ينفرد به المرتدٌ لاح فيه لغيره من الآدميّين. 

ولكونه بَشْرًا قلنا: إذا شتمه عه للم سکران؛ لا يُعفى ویتتّل حدّاء وهذا مذهب 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والامام الاعظم والبدري”". وأهل الکوفت 
والمشهور من مذهب مالك وأصحابه. 
۱ :ال يقتل بالخنق. ينظر: «عيون المسائل؛ (ص: 6۳۹ و"البحر الراتق؛ (5/ 0619 : 


(؟) فى هامش (ن. س): (قوله: "والبدري" كذا في «البزازية)» وصوابه: '"والثوري" كما في «الشفا» 
[۲/ ۲۱۵] وغیره. منه)؛ ولیس في (ن): (منه). 


[ن/ ۲۹۰] 


قال الخطابي: لا أَعلم أحدًا من المسلمین اختلف فى وجوب قتله [ذا كان مُسِلِمًا"". 


وقال سَحنون المالکي: آجمغ العلماء و ل ی ی 
[س/ ۳۲۷] عذابه وكفره ه کفر؛ قال الله تعالى: 3 ملعوذییک 


ET‏ ا 


خذو وَفمَلُوا فيلا . .4% 


الآية [الأحزاب: .]١١‏ 


و س 7 4 
وروی عبد الله بن موسى بن جعفرء عن علي بن موسى [الرضا]» عن أبيه”"» عن 


جده(" عن محمد بن عليٌ ؛ بن الحسین [الباقر]» [عن آبیه]*» عن الحسین بن علي 


E be‏ ا الله تعالی عليه وسلّم قال: من شب 
نينا فاقتلوة, ومن سب أصحابي فاضر بوه وأمرّ 8 الله تعالى عليه وسلم بقتل 
كعب بن الأشرف بلا إنذار» وكان يؤذيه صلى الله تعالى عليه سل(" وكذا مر بقتل 
أبي رافع اليهودي”"» وكذا آمر بقتل ابن [خَطَل]”" لهذا وان كان متعلقًا بأستار الکعبةا). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
000 


(¥) 
(A) 


(۹) 


ینظر: «معالم الستن» (۲۹۲/۲). 

موسی بن جعفر (الکاظم). 

إضافة من المصادر» وهو علي بن الحسین زین العابدین. 

سبق تخریجه فى هذه الرسالة (۲۰/۳). 

متفق عليه؛ أخرجه البخاري (۰ ۷۰ ۰۳۰۳۲ 6۰۳۷ ومسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر 
بن عبد الله تة آن النبي ص عون قال: (مَن لكعب بن الأشرف. قانّه قد آذى الله ورسولّه» 
قالش تس مت ات أن ایا رم رن قال: «نعم»» قال: فأتاه... فلم یزل يُكلّمه حبّى 
ی ی 

في ال وهو ای yT‏ ا 9 ht‏ 
الأسماء المبهمة الواقعة فى متون الأحاديث المسندة» (۰)۱۲۸/۱ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(/ ). 

متفق عليه؛ أخرجه البخاري ( ۰۱۸4 4۲۸0۳۰66 ومسلم (۱۳۹۷) من حدیث أنس بن مالك 
ينف أن رسول الله ومسل دخل عام الفتح» وعلى رأسه مره فلمًانزِعَهُ جاء رجلٌ فقال: - 


الباب الأول في خکم ساب النبيٌ صلّی الله ز ۱ 0١‏ 
۳۹۹ حكم ساب النبي صلی الله تعالی عليه وستم 50 0 


ودلائل المسألة تعرف في کتاب: «الصارم المسلول على شاتم الرسول۳. انتهی 
کلام «البرازیة». وتبعه صاحب «الدرر والغرر)”". 


وكذا قال المحقق ابن الهمام في «فتح القدير»: كل من أبغض رسول الله صلی اه 
تعالى عليه وسلّم بقلبه کان مرت فالسابٌُ بطريق أولى» ثم بقل حدًا عندناء فلا 
تقل توبتّه في إسقاط القتل» قالوا: هذا مذهت أهل الكوفة ومالك ول عن أبي 
بكر الصديق» ولا فرق بين أن يَجيء تائبّا من نفسه أو شه عليه بذلك» بخلاف غيره 
من المکفرات» قد الانکاز فیها تررك فلا تعمل الشهاد؛ٌ معه» حتّی قالوا: لقتل وان 
سب سكران» ولا يُعمّى عنه» ولا بُدٌ من تقيبده بما إذا كان سکره بسبب محظور باشره 
اختیاژا بلا إكراوء والا فهو کالمجنون, قال الخطابي: لا أعلم أحدًا حالف في وجوب 
َه وأ مثله في حل تعالی" فتعملُ توبته في إسقاط له هی 


وتبعه علیٍ ذلك العلامة ابن نجيم في (الأشباه والنظائر!» وفي «البحر). ۳ 
(الأشياه): کل کافر تات فتویته رل في الدنیا والآخرة 1 جماعة: 00 بست 
نبيئّ» وبسبٌ الشيخين أو أحدهماء وبالسحر ولو امرأة» وبالزندقة إذا أَخحد قبل 
توبته *. انتهی. 

وقال في «البحر» ما نصه: "وفي «الجوهرة): من سب الشیخین أو طعنَ فیهما كفرٌ 
ویجبٍ قتله نم إن ر جع وتاب وج الاسلاع؛ هل تقل توبثه أم لا؟ قال الصدر الشهید: 


۴ إن ان طل متعلّقٌ بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه». 

(۱) ينظر: «الفتاوی البزازية» (۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) ينظر: «درر الحکام شرح غرر الأحكام» لمنلا خسرو (۲۹۹/۱). 

۳( فى هامش (ن» س): (قوله: "وأما مثله"؛ أي: مثل ما ذکر من البغض والسب حالة کونه واقعًا في حقه 
نالو مدا اف ری رن 

00 ينظر: «فتح القدير» (5/ ۹۸). 

(0) ينظر: «الأشباه والنظاثر» (ص: ۱۵۸). 


۱۳۳۸۹ 


٩ "۲‏ کات ی 


لا تقبل توبته واسلامّه» وله وبه أخدّ الفقیه آبو اللیث السمرقندی وأبو نصر 
ایوس وهو المختار للفتوی "*. انتهی ما فى «البحر». 

وتبعه تلمیذه الشیخ محمد بن عبد الله الغزي التمررتاشی فى متن «التتویر ۳۳ وقال 
في شرحه «منح الغفار»: "إن هذا يُقرّي القول بعدم قبول توبة سابٌ الرسول صلی الله 
تعالی عليه وسلم» وهو الذي ينبغي التعویل عليه فى الافتاء والقضاء رعايةً لجانب 
حضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلّم". 

وآفتی به التمرتاشي في «فتاواه»» وكذا أفتى به العلامة الخير الرملى فى «فتاواه». 
ومشى عليه صاحب «النهر)”". والشرنبلالى©). 

فهؤلاء عمدة المتأخرين قد قالوا خلاف ما قّمتّه فبيّنْ لنا أي الكلامين أرجَح حتّی 
نتِعَهُ ونعمل به. 

© قلث: ما ذكرتة أيّها السائل من هذه النقول والدلائل مخالف لما قدَّمنّه لك فقد 
تعارضَتْ عباراتهم في هذه المسألة» فصارت مُشْكِلةَ ولزم النظرٌ الدقيق فيما يکود به 
الترجيحٌ أو التوفيق» ویتوقف ذلك على ذكر مقدَّمةٍ عند علمائنا مُسلّمةِ: 

* قال الشيخ الإمام العلامة الشيخ أمين الدين بن عبد العال في «فتاواه» جوايًا عن 
ف ناق عن «الخلاصة) وافاضصي خان)() و«الحاوي القدسي»") وغيرهم: 


.)۱۳5/۵( و«البحر الرائق»‎ »)۲۷١ /۲( ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»‎ )١( 


(۲) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الابصار» (ص: 57 ۳). 
(۳) ينظر: «النهر الفائق» (۳/ ۲۵۳). 

(5) ینظر: «حاشية الشرنبلالی على درر الحکام» (۳۰۱/۱). 
(0) ينظر: «فتاوی قاضي خان» .)٩/۱(‏ 

(7) ینظر: «الحاوي القدسي» للغزنوي (۲/ ۵1۲). 


سپ الاب الأول في خكم ساب التبم صلّی الله تعالی عليه وسلّم 8 .۲ ل 


"إذا اختلفت الرواياتٌ عن آبي حنيفة في مسألقه فالأولى أن یأحد بأقواها حجةء 
ومتی کان قول الى یوسف ومحمد موافا لقول الامام لا ی التعّي عنه» والعمل 
برواية ر ع فا فا له وغلع أنه لو كان حيّا ورأى ما رأى 
لأفتى به» فحیتذ يُعمَلُ بتلك الرواية» وإذا كان معَهُ أحدٌ صاحبيه كأبي حنيفة وأبي 
يوسفء أو كأبي حنيفة ومحمّد فهو كالحكم فيما إذا حصلت الموافقة بين الكل» وإن 
حصلت المخالفة منهما له بوذ بقوله» ولا يُخْيَرٌ في ذلك المفتي. 

وفي «شرح الطحاوي»: المفتي بالخيار إن شاء أخدّ بقول أبي حنيفة وان شاء أخذ 
بقولهماء وقال عبد الله بن المبارك: ينبغي أن یود بقول أبي حنيفة. 

وفي «قاضي خان»: "إن كان مع أبي حنيفة أحدٌ صاحبيه يُوْحَذٌ بقولهما؛ لوفو 
الشرائط واستجماع أدلَّةِ الصواب» وإن خالفاه؛ فلا يخلو لا أن تکون المخالفة مخالفة 
حجة وبرهانٍ ی کل بقول الإمام, أو مخالفة عصر وزمانٍ -كالقضاء بظاهر العدالة- 
فيح بقولهما؛ لیر أحوال الزمان» وفي المزارعة والمعاملة يُختار قولهما؛ لاجتماع 
المتأخرين على ذلك» وفیما سوی ذلك يُُخيّر المفتي المجتهذ ویعمل بما أفضى إليه 


هه 


رأيه. وقال ابن المبارك: یود بقول آبي حنيفة "۱ 

والأصحٌ أنَّ العبرةً لقرّة الدلیل» ومتی لم یوجد في المسألة روايةٌ عن أبي حنيفة 
يوذ بظاهر قول أبي يوسف إن كان ثم بظاهر قول محمد إن كان ثم بظاهر قول 
زفر كذلكء ثم بظاهر قول الحسن كذلك» فإن لم يوجد لهؤلاء نص في المسألة ولا 
لمن شاكلّهم ین كبار الأصحاب يُنظَرٌ؛ فان تكلّمَ فيها المتأخرون واتفقوا على قول 
واحد بوخد به وان اختلفوا بوخد بقول الاکثرین» وما اعتمدهٌ الکباژ من المشایخ 
المعروفين كأبي حفصء وأبي جعفرء وأبي اللیٍ والطحاوي» وغیرهم من آمثالهی 


(۱) ينظر: «فتاوی قاضي خان» (4/۱). 


0 


وان لم يوجد منهم جوابٌ؛ فحيئئزٍ ينظرٌ المفتي فيها نظر تأمل دقیق, لعلّهُ أن يقفت على 
التحقیق» ویب (لی الرشد والسداد: لات درجة الراسخین الأمجاد. 
والمرادُ بالمفتي الذي يتحر بين الأقوال: هو المجتهد الذي له قرَّةٌ نظر واستتباط. 
[۵/ ۲۲۹۱ وأما اهل زماننا واشیاشهم وأشياحٌ أشياخهم فلا يُسمّون مُفتين» بل ناقلون حاکون 
هذا ما رأيت عليه مشایخناه کمولانا الشیخ برهان الدين الكركي» ومولانا الشيخ 
(س/۳۲۹] عبد البر ابن الشحنة والشیخ محبّ الدين بن شرباش ومن شاكلهم كلّهم. 

0 لأحدٍ أن يتكلم جُرافا لوجاهته» أو خوفا على منصبه وخرمته» ولبخش الله 
تعالى ويراقبهء فاه میم جر عليه کل شقيٌ جاهل» وليحذر من قوله صلًی لله 
تعالی علیه وسلّم: وا الناش رورا یال وا عير عم َصَلُوا وضو 

ومتی أخذ المفتي بقول واحدٍ من آصحاب آبي حنيفةً يعلّمْ قطعا أن القول الذي 
آخذ به هو قول أبي حنيفة. فاه روي عن جمیع أصحاب أبي حنيفة من الکبار كأبي 
يوسف ومحمد وزفر والحسن أنّهم قالوا: "ما قلنا في مسألةٍ قولًا إلا وهي روايةٌ عن 
آبي حنيفة ٠"‏ وآقسموا عليه أيمانًا غلاظَاء فإذا كان الأمرٌ كذلك والحالة هذه؛ لم يتحمّنّ 
بحمد الله في الفقه جوابٌ ولا مذهبٌ لا له كيفما کان» وما سب إلى غيره الا مجاراء 
وهو کقول القائل: قولي قولّه ومذهبي مذهبّه» هذا خر ما أوردناه» أرشدل الله تعالى". 
انتهى كلام الشيخ أمين الدين یاه تعالی. 

© فإذا علمت ذلك: 


فاعم آن جميع م ما قاله البزازي ماود من «الشفا» للقاضي عیاض و من «الصارم 
المسلول) لابن تيمية. اه ذکر فيه كثيرًا من کلام «الشفا» لموافقته لمذهيه. وقد نقل 
ذلك صاحبٌ «البزازيّة؛ مع تصرّفٍ في التعبير» أصابَ في بعض منه دون بعض. 


)۱( أخرجه البخاري (۱۰۰) ومسلم (۲7۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ملع 


لناب الأول في خکم ساب النبيّ صلى الله تعالى عليه وستم 


ولمّا جعل القاضي عياض السات بمنزلة الزنديق» بَتَى عليه قوله: إِنَّه لا يُنصوَّرْ في 
عدم قبول توبته خلافٌ لاأحد؛ أي: إذا كان في کم الزنديق» والزنديق لا توبة له عند 
سائر الأئمّة؛ فكذلك لا توبةً للسابٌ عند جميع الأئمّة. 

ولا یخفی أن هذا استدلال على طريق الإلزام؛ أى : 3 يلزم الجمیم القول بذلك» 
فلیس مُرادهآنّه لم يصدر خلاف بين المجتهدین في خکم السات فاتّه مخالف لما 
صرح به نفسّه من وقوع اختلاف الرواية عن إمام مذهبه حيث روی الولید بن مسلم 
عن الامام مالك أن السب رد فیستتاب منهاء ولا یقت واه قال بمثله آبو حنيفة 
وأصحابه» والثوري. وأهل الكوفةء والاآوزاعي. 

وكأنَ البزازي ظنَّ أنَّ قوله: "ولا يُتصوَّرُ فيه حلاف لأحي" أنه آراة حكاية الإجماع 
على ذلك» فجزم بان مذهب أبي حنيفة عدم قبول التوبة» ولم يتفطّنْ لما قلناء ولا 
لما نقله في «الشفا» و«الصارم المسلول» عن أبي حنيفة وغیره ممّن وافقهٌ كما قدّمناه 
ع اا ات ایند 

وأيضًا فليس فيما نقله البزازي عن الخطابي وسحنون دلالة E‏ لین 
في كلامهما تصريحٌ بعدم سقوط القتل بعد التوبة» فمُرادهما حكاية الإجماع على 
گفره وردّته قبل التوبة» والدليل على ذلك: قول سحنون: "ومّن شك في عذابه وگفره 
"+ إذ لا يصح حمل ذلك على ما بعد التوبة؛ لأنَّه يلزم عليه تكفيرٌ الا المجتهدين 
القائلين بقبول توبته» وعدم تلم كأبي حنيفة والشافعيّ والئوري والأوزاعيٌ وغيرهم؛ 
فتعيّنَ ما قلنا. 


( في (س) زيادة: («الشفا» و«الصارم»). 
( في (ن): (وأنه). 


[س/۳۳۰] 


۲ رو رل ل خا NAL‏ سا اه اس 
° ۳ یاب لام بیان 
۰ تعد کی 2 ما( 0 
١ 2‏ ۰ بر 


و کذلك ما استدل به البزازي تبعًا «للشفا» و«الصارم المسلول» من الحديث» وین 
الأمر بقتل كعب» وأبي رافعء وابن [حطل]"؛ ليس فيه دلالةٌ على قتله بعد التوبة؛ إذ لا 
شك أن كلا من هؤلاء الثلاثة المأمور بقتلهم ین شد الكفرء أذىّ وضررًا للننيع صلَّى الله 
تعالى عليه وسلم ولم یل اسلا واحدٍ منهم» والكلام ذ في القتل بعد الإسلام. 

وقد ظهر أن ما قاله البزازي بناءً على ما فهمه بين كلام «الشفا» وین كلام من نقل 
عيم اد جما وهو ی تور الإجماعٌ على عدم قبول تويته مطلقاء وقد علمت 
أن حملة على الاطلاق غيرٌ صحيح؛ وحينئلٍ فليس في كلام هؤلاء الذين تقل عنهم 
البزازي دلالةٌ على أن مذهبنا عدم قبول التوبة. 

© فإن قلت: ین أين علمت أن البزازي اعتمدٌ في النقل على كلام «الشفا»» فلع 
اذه مين كن المذهب؟ 

قلتُ: لما رأينا تصريح الأئمّةِ الثقاتِ بان مذهب آبي حنيفة حلاف ما قاله» ورأينا 
کب المذهب ناطقة بذلك كما قَدّمناه صريحًا في عبارة «الخراج» لأبي يوسف إمام 
المذهب» واستفاض النقل بذلك عن «شرح الطحاوي» الذي هو عمدة المذهب. 
وكذا في عبارة «لنتف»» وکذا عبارات متون المذهب قاطبة كما قدّمناه مُفْصّل + علمنا 
أن البزازي لا تند له لا عبارة «الشفاا» ألا تری كيف نقل عن مشایخ المالکة» ثم 
أحال دلائل المسألة على «الصارم المسلول» لعمدة ة الحنابلة شيخ الإسلام اين تیمیف 
ولو کان له مستتك عن آحٍ من هل مذهی »لا و 

والظاهر 3 صاحتب «الدرّر» قلَّدَ لبزازي في ذلك فنقل فنقل الخکم جازمّا به لما 

آه مسطورًا كذلك في «البزازيّة» التي هي من کتب المذهب. وکذلك فعل المحققٌ 
و 
ابن الهمام. 


.)۵۰ /۲( في النسخ (خطل». وهو تصحیف. وقد سبق التنبيه عليه‎ )١( 


سب الاب الأول في کم ساب النبية صلى الله تعالى عليه وستم 1 ۷ 


ثم توارد المسألة كذلك من بعدّهمء كما ذكر ذلك في «منح الغفار» حيث قال بعدما 
عزى المسألة للبزازيّة و«فتح القدیر» وغيرهما: "لكن سمعتٌ من مولانا شيخ الإسلام 
أمين الدين بن عبد العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب «الفتح» تبع تبع البرازي ۲ 
في ذلك» البزازي : تبع صاحب «الصارم المسلول»» فان عرزا ةذ في «البزازية» ا 
من ذلك إليهء ولم يَعزْه إلى آحد من علماء الحنفيّة. انتهی. 

وقد نقل في امعين الحكام» أنه رد تک حكم الم دوم وكذا 5 «الّْف». 
وممّن نقل نها رده عن أبي حنيفة القاضي عیاض في «الشفا»...إلخ". انتهی كلام «منح 
الغفار» باختصار. 

وقد دکر العلامة السید آحمد الحموي في «حاشية الأشباه» نقلاً عن بعض العلماء: [ن/ ۲۹۲] 
أأن ما ذکره ابن نجیم في «الأشباه» من عدم فول و قل اب عليه ام مره 
وأنّ ذلك إِنَّما يُحمَظ لبعض آصحاب مالكِء كما نقله القاضي عیاض وغیره» أمّا على 
طريقتنا فلا ؟. انتهى. 

و له من أنَّ المراد حكايةٌ إجماع الأتمّة مطلّاء كما 
مر وقع م مثله للعلامة القهُستانيٌ حيث قال في «شرح مختصر النقاية»: "لو عاب نب 
من الانبیاء علیهم الصلاة والسلام فلت توب كما في «شرح الطحاوي» وغیره؛ لکن [س/۳۳۱] 
في «شفا القاضي عياض» عَن أصحابنا وغیرهم من المذاهب: الحق أن توب لم تقبل. 
وفتل بالإجماع ”". انتهی 

فانظر كيف فهم 3 مراد «الشفا» حكاية الإجماع على قتله مُطلقًا؛ أي: ولو تاب. 
وهذا فهمٌ لايصحٌ قطعًاء كيف وقد حكى في «الشفا» الخلاف في المسألة فيما إذا تابّ» 
(۱) ينظر: «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» (۲/ ۱۹۱). 

(۲) ينظر: «جامع الرموز» (1۷۸/4). 


ا وب( 1 


وصرّح بالنقل عن أبي حنيفة وغیره بقبول توبته» ودرء القتل عنه بهاء كما هو رواية 
الولید بن مسلم عن مالك كما قدّمناه. ۱ 

وانظر أيضًا كيف عزا قبول التوبة إلى «شرح الطحاوي» وغیره من کتب المذهب. 
وعزا عدم القبول إلى «الشفا»» ولو وجد نقلا عن کتاب من كُتب المذهب بعدم القبول 
آمزی اا له واستغنی عن العزو إن کتب غیر المذهب. وما کان ينبفي له ولا 
للبزازي أن یفعلا ذلك؛ فإن فيه إيهامًا عظیما لمَنْ بعدَهُّماء وقد وقع كما رآیت» حيث 
تابع البزازي من بعدّه على شيءٍ لا صل له في كتب المذهبء ولا نقلّهُ أحدٌ ممّن 
قبلهم اّما المنقول والمحکی عن مین خلافُه بلا حكاية خلافي. 

وأا ما عزاه في «البحر؛ إلى «الجوهرة» فَإنّه لا أصلّ له أيضاء ولا وجود له في 
«الجوهرة» كما نبه عليه صاحبٌ «النهر»(» ومّن أنكرٌ ذلك فليراجع نُس «الجوهرة»: 
على أنه لو كان ثابنًا فهو مخالفٌ لما في كُتب المذهب”"» كما ستعرفه في الباب الثاني 
اا 

هذا وللعلامة النحرير الشهير بخسام شلبي من عظماء علماء دولة السلطان سليم 
خان بن بايزيد خان العثماني رسالةٌ لطيفةٌ لها ردا على «البزازيّة» في حُكم تلك 
المسألة ذكرٌ حاصلها في أواخر «نور العین». فقال: 

"اعلم ادف النیع صلّی الّه تعالی علیه وسلّم کف وارتدا؛ لانّه ناف لتعظیمه 
والایمان به الثابِ الا اط الى لا كيه فیهاه افش جحود له فیکون كرا 
فیقتل به إن لم يتب» وهذا مُجِمَعٌ عليه بين المجتهدین لكنّه إن تا وعاد إلى الاسلام 
0 ميد ناك مسن سارو لد اتا eg RES‏ 


بالأصلء مع أنه لا ارتباط له بما قبله). ينظر: «النهر الفاتق» لسراج الدين ابن نجيم (۳/ ۲۵۳). 
(۲) ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (77/5/57). 


لباب الأول في خکم ساب النبيَ صلّی الله تعالى عليه وستم ۱ 9 
< 9 م 


0000 


تقبل توبته» فلا يمل عند الحنفيّة والشافعيّة, خلافًا للمالكيّة والحنبليّة» على ما صرَّحَ 
به شيخ الإسلام علي | لسبكى فى كتاب «السبة ؛ المسلول في سب الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم». 

وذكر في #الحاوي»7: مَن سب النبع صلَّى الله تعالى عليه وسلم يكفرٌء ولا توبة له 
سوى تجدید الإيمان . 

إلى أن قال في آخر تلك الرسالة: المفهوم من کلمات صاحب «الشفا»: أن قتل 

۶ 1 2 2 

الساب لیس حدا عند أبي حنيفة» بل كُفْرّاء والكفرٌ يزول بالتوبة والاسلام فیزول القتل 
بزوال سَببه . 

ثم قال: "وبالجملة: قد تتبّعنا کتب الحنفيّة فلم نجد القول بعدم قبول توبة السابٌ 
عندهم سوی ما ذکر في «الفتاوی البزازية)» وقد عرفت بطلائه» ومنشأ غلطه فيما مر 
في آوائل الرسالة فتذكر". انتهی مُلخضا. 

قال صاحب «نور العین»: یقول الحقیر: یی ما ذکره من تخطئة ما فى «البزازيّة): 

2 ده 5 0 کے سے 
ما در في بعض الفتاوى نقلا عن كتاب «الخراج» للإمام أبي يوسف رنه تعالى: 
آن من سب الب صلی الله تعالى عليه وسلّم يكفرء فان تاب تُقبلٌ توبثّه ولا یل عنده 
وعند آبي حنیفت علولا لمحت" انتهی. 


(۱) المقصود به «حاوي الزاهدي» كما نقل نصه المؤلّف من قبل في الحاشية (۲) (۳/ 40). 

(۲) في هامش (س): (نمٌ رآیت بعد نحو عشر سنین من تأليف هذا الکتاب في «حاشية شيخ مشایخنا 
العلامة فقیه عصره الشیخ مصطفی الرحمتي الأيوبي» على «الدر المختار" ما يؤيد ما قلناه» حيث قال 
بعد کلام ما نصه: "ومقتضی کلام «الشفا؟ وان آبي جمرة في «شرح مختصر البخاري» في حدیث: 
«إن فريضة الحج أدركت أبي... إلخ»: أن هذا -أي: عدم قبول التوبة- مذهبٌ مالك وآن مذهب 
آبي حتيفة والشافعي أذ حكعه حکم المرتده وقد عم المرتٌ تقبل توبته» ویویده ما نقله هنا عن 
اونا عطف علیها من الکتب المعتمدة في المذهب في آن حکنه حکم المرتده وإذا کان هذا < 


[س/۳۳۲] 


38 


r‏ دوق 


© فان قلت: قوله "خلافا لمحمّد" يدل على أنَّ فى المسألة خلاقًا عند أئمّتناء وأن 

محمّدًا ره تعالى يقول كقول مالكِ وأحمدء فليكن ما ذکره فى «البزازيّة) مَبنيّا على 
۳ 2 2 12 2 

قول محمد» ومعلوم أن قوله قول للامام فکیف يُخطأ صاحبٌ «البزازيّة» ومن تابعة؟ 


قلتُ: عبارة «الخراج» التي اطلعث عليها ورأينها لیس فیها ذِكدُ الخلاف» وقد 
ا زكر تاک هس رو( و بعض الفتاوی" المذکوژ مجهول فالله أعلّمُ به. 
على أنه لو ثبت خلاف محمَّدِ في المسألة لا يُعدَلُ عن قول آبي حنيفة وأبي يوسف 
الذي مشى عليه أصحابٌ المتون وغیزهم ولا سیّما والتعبيرٌ بقوله: "خلافًا لمحمد" 
مشيرٌ إلى ضَعفِه ولو كان لمحمَّدٍ خلاف في هذه المسألة لتمسَّكَ به البزازيٌ ومن 
تابعَُ» ولم يعدل عن النقل عنه إلى النقل عن المالكيّة. 


: في ساب اي صلی الله تعالى عليه وسلّم قفي سابٌ الشيخين أو أحدهما لا يتحتم قتله بالأولى؛ بل 
أنكرٌ الصديق رضي الله تعالى عنه جواز قتله حين سبّه بعص أهل الشرٌ فأراد بعض من حضر عنده 
قتلّه» فقال له الصديق: :هلال إلا ساب النبي صلی الله تعالی عليه وسلّم» وأنه خاص به. فقد 
تحرر أن المذهب كمذهب الشافعيٌ: قبول توبته كما هو رواية ضعيفة عن مالك وما عداه فإِنّهِ ما نقل 
عن غير أهل المذهب -وكأنه بعض المالكية- أو طرةٌ مجهولة لم عم كايثهاء أو لام آخر هو بين 
زندقیه والزنديق لا تقبل توبث عندنا؛ لاه متهم فيهاء وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام أبو السعود. 
فكن على بصيرة في الأحكام» ولا تغترٌ بكل أمر مستغرب وتغفل عن الصواب. والله تعالى أعلم". 
انتهی ما في «حاشية ری على «الدر المختار» من باب المرتد. 
ثم رأيت أيضًا بخط شيخ مشايخنا العامة الفقیه الشیخ إبراهيم السايحاني بهامش نسخته «الدر 
المختار» عند قوله: "وقد صرّح في الح وامعین الحكام) وار ي و«حاوي الزاهدی» 
وغيرها بان هش 1 والعجبُ كل المجپ حيث سمع المصلّف کلام شيخ الإسلام -يعني 
ابن عبد العال- ورأى هذه التقول كيف لا يشطب متته عن شيء يستدعي تقلیل أمَّةِ محمد البحر 
الطامي» الذي لا يتغيّر بجبال الضرر. وقد أسمعني بعض مشايخي رسالةً حاصلها: هلا يقتل بعد 
الإسلام وأن هذا هو المذهب". انتهى ما رأيته بخطه یامه تعالى. مِنْة). 

.)٤۳ /”( ينظر:‎ )١( 


الباب الأول في خکم سان ال صتى بر آ 1 ١ ١‏ 
7 ول في تكم ساب النبيٌ صلى الله تعالى عليه وستم ۱ کے 


على أن 3 أن :ذلك قول في المذهب بل دعواه نها انعقد عليه 
إجماعٌ الأئمّة» وقد تيقنتٌ بُطَلاتَهُ مما نقلناءٌ لك وان المُجمعَ عليه هو الحکم بكفر 
السابٌ وقتله قبل التوبة» ولیس ذلك محل النزاع» وإِنَّما كلامّنا في قبول توبته ودّرء 
القتل عنه بالإسلام كما هو کم سائر المرتّین. 

و ویو ل ای یی ۳ 
ولكن مرادهم بول توبته بِينَهُ وبين ریّه تعالی؛ بمعنی: أله يموت مُسَلِمًا. ولا ينافي 
ذلك زوم قتله؛ لاه جزاؤه في الدنياء کمن زنی أو سَرَّقَ ثم تات؛ لا يسقط جزاؤه 
الدنيوي بتوبته» وحيئلٍ فلا مُحالفَة بين كلام البزازي ومّن نع وبين كلام غيره. 

قلثُ: تن تح مناط الخلاني لم یت عليه الجواب» فد E‏ 
العبارة التي نقلناها عن «الشفا»؛ تراها صريحة في أن الخلاف في لزوم القتل وعدمه. 

وكذا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول». 

وكذا عبارة أبي يوسف في «الخراج» عينم ل ان ۱ فر“ فل القتل 
على عدم التوبة» لا على السَّبّ. 

وكذا عبارةً «شرح الطحاوي» حيث قال: "وحکمه حکم المرتدين". 

وكذا عبارة «الحاوي» حيث قال: "لا توبة له سوى تجدید الإيمان". 

وكذا عباراتٌ متون المذهب قاطبة» حيث قالوا: یُعرض على المرتد الإسلامٌ» فان 
تاب وال قر ". [ن/ [Tar‏ 

وقد أشرنا في أثناء كلامنا عند ذكر هذه النقول إلى دفع هذا السؤال. 

ان قلت إن مدهت لش أن کشت لين فنها حر تفر تحب الا 
فيهاء وأنّه مُفوَّضٌ إلى رأي القاضي واه قد يكون بالقتل في بعض المواضع لبعض 


آس/ ۶ ۳۲] 


5 ۲ ۱ و وك رت 55 
PES 2‏ 


أهل الکباثر كالأعونة والظلمة ومّن اعتاد قتل الناس بغیر مُحدّدٍ کالخناق و کاللوطی 
ونحوهم مما ذکروه» وكمّن رأى رجلا يزني بمَحرّمه على ما فيه من الخلاف؛ فلیکن 
کلام البزازي ومن تَبِعَهُ مبنيًا على ذلك؛ إذ لا شك أن هذا السابّ الشقی اللعین أقبَحٌ 
8 ا ع ىه 2 
اهل الکباثر؛ غاية ما في الباب ان البزازي تجوز عن التعزير بالحد. 

فلك اقا إن ها اسان مه وک لمحو متیر رش وش ات » 

1 2 ع 4 8 4 2 ع 1 

ونحن قد حققنا ان القتل حد المرتد» وأنه لا يلزم من كونه حذا أن لا يسقط بالتوبة؛ 
۱ ۳ 1 و 2 
فلا یسمی قتله تعزیرا؛ لخروح التعزیر عن تعریف الحد بقید التقدیر كما بیتاه سابقا. 

فان كان مُرادْك أنه يُعزّرُ قبل التوبة بالقتل فلا حاجة إلى تسمیته تعزیژاه ولا نزاع 
لأحدٍ في لزوم فتله إن لم ینب 

۰ ۰ ع 3 ۳ 

وإن كان مُرادك أنه بعد التوبة يُقتّل تعزیزا؛ لدخوله تحت أهل الكبائرء فنقول: 
لا يُمكننا التزامّه مطلقا؛ لأن ما ذکروه منّ الأمثلة تما هو في كبائرٌ خاصّةٍ عم ضررٌ 
أصحابهاء ولا يمكن دَفْعٌ سرهم إلا بالقتل؛ كالأعونة» والظلمة» والمكاسين. 
و کالساحر والزنديق» ونحوه من آهل البدع والخوارج» وأمًا اللوطيٌ فمنصوص على 
قتله ِن أهل المذهب. فنتبع ما تصوا لنا عليه» ولفتي الناس به» على أنّهم فد وا قتلَهُ بما 
إذا اعتاد اللواطة» وجعلوا قتلّهُ سياست فكان أيضًا ممّن لا يرتدعٌ ولا یندفع ضَررٌه الا 
بالقتا وا من اهل الاي بحن لقي عليه السات أو غير و 

ألا ترى آن مَن ثبت عليه الزنى بإقراره عند الامام ثم رجع عن إقراره؛ سَقَطَ عنه 
الحد مع أنه لا يمكننا أن تفت الحاکم بأن له أن يقتلّهُ تعزيرًا بعد ثبوت زناه بإقراره» 
2 توس تن ر د و 2 2 7 ¢ دنم كل 4 
فان رجوعَةٌ أوجب شُبِهةَ تسقط الحد عنه ولم نف زناه أصلا؛ إذ لا شك أن الانسان 

س ۳ ۰ ۰ و س اع 
مُواخذ بإقراره على نفسه» وكذا المرتد إذا كانت ردته بغير السب ثم آسلم؛ لا ثُفتي 
الحاکم باه مخز في تلم مع أنه قد فعل أعظمَ الكبائر قطمّاء فكذلك إذا كانت 


لباب الأول في خكم ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسآم E‏ 
ِدّتهِ بالسبٌّء إلا إذا و جد نقل عن أهل المذهب كأئمّتنا الثلاثة أو مَنْ بعدّهم من أهل 
التخریج والاستنباط. أو أهل الترجيح والتصحیح, على ما عرف في طبقاتهم التي 
ذکرها ابن الكمال. 

وليس البزازي ومن تَبعَهُ من أهل ديوان تلك الكتيبة» بل إن علّث رایتهم في المبارزة 
عند اضطراب الأقوال فغاية أمرهم أن نتبکهم في تقوية أحدٍ قولین مُصحَحَينٍ على 
الآخرء حتى إن المحقق ابنَ الهمام - وناهيك به من بطل مقدام - إذا خرج عن جادة 
المذهب بحسب ما يظهرٌ له الدليل لا ب كما قال تلمیذه خاتمة الحفاظ الزيني 
قاسم بن قطلوبغا: EE N‏ انتهى 


وأيضًا فان نفس المحقّق ابن الهمام لم يقبل أبحاتٌ الإمام الطرسوسي صاحب 
«أنفع الوسائل» وقال عنه: اه لم يكن من آهل الفقه". ۱ 

وقال أيضًا فى في «فتح القدير» من باب البغاة: الذي صح عن المجتهدین في 
الخوارج عدم تكفيرهم؛ ويقع في كلام أهل المذاهب تكفيرٌ كثير» لكن ليس من كلام 
الفقهاء الذين هم المجتهدون. بل من غیرهم ولا عبرة بغير الفقهاء ۳ . انتهى كلامه. 

نعم» لو قیل: إذا تكرّرَ السب من هذا الشقیع الخبيث» بحيث له كلما أَخدّ تات؛ 
یل وکما لو ظهر أن ذنك معتاده وتجاهر ين كان ذلك قولا وجیهاه کما ذکروا كاه 
في الذمین» ویکونْ حینئذ بمنزلة الزندیق واا بدون ذلك فلا یجور الها بقتله بع 
إسلايه حدًا أو تعزيراء ما لم تَر نقلا صريسًا عن أهل المذهب الذين ذکرناهمه وله 
يجوز لنا تقليدٌ البرَازي ومن تَبِعَهُ في ذلك؛ حيث لم ر لهم سا ومستندا» بل رأينا 
صريح النقول في المذهب وغيره مُخالفة لكلامهم. 
0010( في رسالته: «طبقات الفقهاء» وقد نقل ابن عابدين الكلام عن هذه الطبقات في رسالته: ااشرح 


منظومة عقود رسم المفتي» (۲/ ۵۲۷- ۵۳۰). 
() ينظر: افتح القدیر» (5/ .)٠١١‏ 


[س/ ۳[ 


زن/ ۲۹] 


ا لا ا ا ویک 
Ei“.‏ ا ے 


© نان قلت: إذا كنت لا تعّل على کلام البزازي ومن + یلزم مه طَعنكٌ فيهم. 
باتهم لم , 3 نوا في هذه المسألة التي مرها خطيرٌء ويؤدّي إلى عدم الثقة : بهمء وقد قال 
العامة ابن الشحنة في «شرح النظم الوهباني» وغيره في نظير هذا البحث: "وحاشا أن 
داعت از الله - أعني علماء الأحكام - بالحلال والحرام» والكفر والاسلام بل لا 
يقولون إلا الحقٌّ". انتهى 

قلت: حاشا لله أن أطعنَ فيهم» مع اعتقادي بأني لا أصلحٌ خادمًا لتعالهم» ونهاية 
شرّفي أن آَفهم بعض کلامهم. وأن يعفر عني ربّي بسَّببهم» ويحشرّني في زمرة 
آتباعهم. فانّهم سفن أئمّةُ الهدی ومصابيحٌ الدجی؛ ولکن ما ذکرنا من صریح النقول 
عن أتمّنا الحنفيّة أساطين العلماء الذين هم أَعلَم بالمذهب من البزازي» كأبي يوسف. 
والطحاوي» وصاحب «النتف». و«الحاوي»» وأصحاب المتون» وكذا ما نقلتاه عن 
القاضي عیاض وابن تيميةء والسبكي؛ يدل على أن البزازي قد اشتبه عليه الحال» ولا 
سيّما ما رأيناءٌ ِن تصريح العلماء باه أخطاً في هذه المسألة» وبَبِعَهُ من بعدّهُ على ظنٌّ 
أن ما ذکره منقولٌ في المذهب. 

افتر جح لنا ما قلناه سانا ق غير طعن في علوٌ مقامه ومقام غيره» 


فان ین فضل الله تعالى أن صان هذه الشريعة بأمناة حفظوها وبيّتوهاء أله سبحانه مر 
بالبيان» ين عن لكان ولم يأذن لهم بالمداهنة ولا بالمحاباة. 

ولم یزل العلماءٌ يستدرك بعشهم على بعض» وان كان أباهٌ أو شيحّه أو أ مر منه 
أو مثلّه» کل ذلك لحفظ هذه الشريعة الطاهرة» وقد أبى الله تعالى العصمةً لکتاب غير 
كتابه» فما يقعٌ لبعض العلماء من الخطأ؛ تارةٌ يكون مِن سب القلم» وتارةٌ یکون من 
اشتا شتباء شکم بآخرٌ أو نحو ذلك وکل ذلك لا بحط ين مقدارهم شيئاء ولا يلزم مه 
عدم الثقة - بهم قطعًاء لألّه لا وم عليهم» والغالب أن الخطاً یکون من واحدء فيأتي من 


سم و و 
بعده فیتأبعه. 


سم الباب الأول في خکم ساب النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ۳ 1۵ 
کما در فر ذلك سات ا ا 
الفاسد ولا يصح تعلیقه. حيث قال: "وقد يقمٌ كثيرًا أن مؤلَما يذكرٌ شيت خطأ في کتابه 
فياتي من بعده من المشايخ فينقلون تلك العباة ِن غير تغيير ولا تب فيكثرٌ الناقلون 
لهاء وأصأها لواحي مُخطي» كما وقح في هذا الموضع: ولاعيب بذلك على المذهب؛ 
لأن مولانا محمد , بن الحسن ضابط المذهب ما تعالى لم يذكر جملة ما لا يصح 
تعليقه بالشرط وما يصح على هذا الوجه» وقد نبهنا على مثل ذلك في «المسائل 
الفقهية“ في قول قاضي خان وغیره: إن المانات شرت مضمونةٌ بالموت عن 
تجهیل إلا في تلا ثم إني تب کلاتهم فوجدث سبعة أخرى زائدةً على الثلاثة. 
ثم إن نبّهث على أن أصلّ هذه العبارة للناطفیت » أخطأ فيهاء نم تدا ولوها”". انتهى ما 

فى «البحر». 

قلت: وقد وقعٌ لهذا الحقير أيضًا التنبيةٌ على مثل ذلك في عدَّة مسائل: 

منها: ما وقع لصاحب «الجوهرة» من أن المُتَى به جوازٌ الاستغجار على تلاوة 
القرآن”". وتَبِعَهُ على ذلك جماعة من العلما یا رماع 
«البحرا. وبعض مُحشي «الأشباواء والعلاتي وغیرهم؛ ؛ بل عامة 2 أهل العصر على 
ذلك؟ وهو سَّبقٌ قلم من صاحب «(الحوهرة»؛ ؛ لن المفتّی به جوازٌ الاستئجار علی 
عقن نون لاع Cl O‏ کهآ لا بو 
الاستئجارٌ على الطاعات أصلاء حتّی على تعلیم القرآن» كما هو مُصرَّحٌ به في کتب 
المذهب متوئًا وشروحًا وفتاوى؛ ولكن أفتى المتأخرون من مشايخ المذهب الذين هم 
أهل الاختيار والترجيح بالجواز على التعلیم» وزاد بعضهم الأذانَ والإمامةً للضرورة: 


() فى «البحر»: «الفوائد الفقهیة». وهو الصواب. ينظر: «الفوائد الزينية» (ص: ۳۷). 
(0) ينظر: «البحر الرائق» (5/ .)5١ ١‏ 
(۳) ينظر: «الجوهرة النيرة» للحدادي (۲۱۹/۱). 


(س/۳۳۲] 


ان 
زانلا الات نای 5 


وهي خوف ضياع القرآن وتعطيل الأذان والامامة اللَّذَّين a‏ 
المعلّمين كان لهم عطايا ين بيت المال» ثم نقطعت. فإذا لم يأخذوا الأجرة لايشتغلون 
بالتعليم والأذان والإمامة» فيلزم ضَّياعٌ الدّین. فأفتى المتأخّرونَ بجواز الاستئجار لهذه 
الضرورة» كما صرّحوا بذلك في عامّة تب أصحابناء ولا شك أنه لو انتظمَ بيت المالء 
وعادت العطايا على حالها؛ لا يسع أحدًا من المتأخرین أن يقولّ بالجواز أصلا؛ لعدم 
الصرورة لأنهم ما خالفوا المذهب إلا لخوف الضرورة المذكورةة لعلمهم بان 
آبا حنيفة وأصحابه لو کانوا أحياءً لافتوا بالجواز لهذه الضرورة ومعلومٌ قطعًا أنه 
لا ضرورة تدعو إلى القول بجواز الاستئجار على مجرد التلاوة وإهداء ثوابها إلى 
روح المستأجر؛ أو روح أحدٍ من أمواته» فكيف یسوغ لصاحب «الجوهرة» أن يقول: 
N‏ الاستنجار على التلاوة المجرّدة » ویخالف أصل المذهب وما 
آفتی به المتآخرون؛ ان ما آفتوا به من الجواز SA‏ ضیاع الدین 
دون غيره» حتّی صرّح أصحابُ الفتاوی بأنَّه: لو آوصی لقاری يقرأ عند قبره؛ فالوصيّة 
با ا ذلك بقولهم: لأنَّه يُشبهُ الاستئجارٌ على التلاوة. فعَلمنا أن الاستتجار 
على التلاوة غيرٌ صحيح» وقد قالوا: لالح والمعطی آثمان. 

ولم نز لصاحب «الجوهرة» سلمًا من أصحاب المذهب أهل التصحيح والترجيح 
ع كران لجا في ضور اورت لفاك لله ادر نشب رتاش 
عليه أصحابٌ المتون والشروح والفتاوی؛ فعلمنا أنه سبق قلمُه من التعليم إلى التلاوق 
ومع هذا قد تَبِعَهُ جماعة کثیرون حتّى إِنَّهم لم يكتفوا بذلك بل صاروا يقولون: ان 
مذهب المتأخرينَ المفتّى به جوازٌ الاستئجار على الطاعات. ويطلقونٌ العبارک مع أنه 


يلزم منه أنه يجوز للرجل أن يستأجرٌ مَن يصومٌ عنه» أو يُصلي عنه» ولا أظنٌ أحدًا من 


A 


یم الاب الأول في خکم ساب النبيّ صلّی الله تعالى عليه وستم 1۷ 


المسلمينَ يقول بذلك» وقد کنث بسطتٌ الکلام على هذه المسألة في رسالة سمیتها: 
اشفاءٌ العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل»؛ فان آردت الوقوف 
على عين اليقين فارجع إليهاء فإنَّ فيها ما يشفي ويكفيء فإ ما ذكرناه منها هنا كقطرةٍ 
من بحر» أو شذرة من عقد تحر . 

وکذا وقعَ لهذا الحقیر التبیٌ على غير هذه المسألة ممّا يُشْبِهُهاء ممّا حرّرناه في 
حاشيتنا «رذ المحتار على الدر المختار»؛ وحاشيتنا «منحة الخالق على البحر الرائق». 
وكذا في غیرهما مما امتنَّ الله تعالى به علينا ببركة آنفاس مشايخناء أدامَ الله تعالى 
مَددّهم واصلا إليناء وعم بهم نفع المسلمين» آمين. 

وهذا ما اقتضاه الاستشهادٌ وأستغفرٌ الله العظيم من أن یکون ذلك تزكية للنفس 
الآمّارة بالسوء. 


© فإن قلتَ: إذا كان الأمرٌ كذلك؛ لا ينبغي للمفتي أن يفتي بمجرّد المراجعة من 
کتاب» وان كان ذلك الكتابٌ مشهوزا. 
قلت: نعم هو كذلك. 
لاتحتتب الفقه تير نت آیله لَنْ بلع الفقة حى تلع الصّيرا 
[ذالو ا ف بويد ا طهر اجر الفا هب ما مان اه 
شيءٍ» ولما احتاج إلى التفقة على أستاذٍ ماه وفكر ثاقب باهر. 


رانا سرد بای .امن هدر تناها 


)۱( ينظر: «شفاء العليل» في هذا المجموع (۱۱۱/۲). 


آس/۳۳۷] 


زن/ ۲۹۵ ] 


۳ ایا نار 


YS a 
الاق مان‎ e 


"ومن هنا یلم - كما قال ابن الغرس وله تعالى - أنَّ فَهُمَ المسائل على وجه 
التحقيق بحتاج إلى معرفة أصلين: 

أحذهما: أن إطلاقات الفقهاء فى الغالب مقيدة بقيو د يعرفها صاحب الفهم المستقيم 

والثاني: أن هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنی» لا يُعرَفَ الحكمٌ فيها على الوجه 
التامّ إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بني عليه وتفرّع عنه والا فتشتبه المسائل على 
الطالب» ويحارٌ ذهنه فيها؛ لعدم معرفة المبتّى» ومّن , آهمل ما ذكرناه حارٌ في الخطأ 
والغلط . انتهى. 


وقال في «البحر» من كتاب القضاء» عن «التتارخانية»: "وکر بعضهم الافتای 
والصحيحٌ عدم الكراهة للأهلء ولا ينبغي الإفتاء إلا لمن عرف أقاويل العلماء 
وعرف من أينَ قالواء فان كان في المسألة حلاف لا يختارٌ قولًا یجیب به حتّی يعرف 
حجته» وينبغي السوال من أفقه أهل زمانه فان اختلفوا تحرّی"۳. 

© فإن قلت: قد ذكر الإمام العلامة المفتي أبو السعود آفندي العمادي ما يفي آن 
RE‏ ومعلوم اا في المذهب أن الزندیق بعد رفعه إلى 


55 


)۱( الفسَاقی: جمع فسقيّة وهي خوض من الرخام وَنَحُوه مستدیر غالب تمج الما فيه نافورة. ينظر: 


(المعجم الوسيط» (فسق). 
( ینظر: «الخیر البافي في جواز الوضوء من الفساقي» من «الرسائل الزینیة» (ص: ۷۷). 
(۳) بنظر: «البحر الرائق» (5/ ۲۹۲). 


الباب الأول فى د > التبىّ ستی الآ / 
Jg 2‏ ي تكم ساب النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 58 ان 


الحاکم بقل ولا تقبل توبیّه وعبارثه على ما نقله عنه الشيخ علاء الدين في «الدر 
المختار» حيث قال: 

"ثم رأيت في «معروضات المفتي أبي السعود» سوألا مُلخَّصُه: أن طالبَ علم 
در عنده حديتٌ نبويٌ» فقال: کل أحاديث النيئ صلَّى الله تعالى عليه وسلم صِدْقٌ 
عمل بها؟ 

فأجاب: بان یکفر 1 بسبب استفهامه الإنكاري» وثانيًا بالحاقه الْسَينَ للنبی [س/۳۳۸] 
صلی الله تعالی عليه وسلّم؛ ففي گفره الأول عن اعتقاده يُوْمَرٌ بتجدید الایمان فلا 
يقل والثاني يفيدٌ الزندقة فبعد أخذه لا تقبل توب اتفاقًا فیقتل وقبلَهُ احتلف في قَبولٍ 
توبته؛ فعند بي حنيفة تقبل فلا یل وعند بقيّة الأئمّة لا قبل ویفتل حدَّاء فلذلك ورد 
أمرٌ سلطانيٌ سنة (44ه) أربع وأربعين وتسع مئةٍ لقضاة الممالك المحميّة برعاية 
رأي الجانبین له إن ظهر صَلاحُه وس توبته وإسلايه لا ویکتفی بتعزير 
وحَبْسِه؛ عملا بقول الامام الأعظم» وان لم يكن ین أناس 7 هم خيزهم یقتّل؛ عمل 

ثم في سنة (۹۵۵ ه) خمس وخمسين وتسع مئةٍ تقرّر هذا الأمرٌ باحر فيُنظَرُ القائل 
ین أي الفريقين هو فیعمل بمقتضاه. انتهى» فليحفظ وليكن التوفيق7”". انتهى ما 
في «الدر المختار). 


وحاصله: تخصيصٌ الخلاف في قبول توبته وعدمه بما قبل أخذه ورفعه إلى 

الحاکم. أمّا بعد رفعه فلا تَقبَلُ توبّه بناٌ على أله زنديقٌ» والزنديق بقل عند أبي 
ء ص 3 3 

حنيفة على أصح الروايتين عنه» وعلى هذا: فيحصل التوفیق بين القولين -كما أفاده 


)١(‏ في هامش (ن): (هذا أي التفصيل المرقوم الواقع في كلام أبي السعودء وهو التوفيق بين القولين). 
(۲) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: 747). 


الشيخ علاء الدين- بحمل قول من قال: لا تقل توش کالبزازي ومن تیه على ما بعد 
أخذه ورفیه إلى الحاکم» وحمل قول الذين تقلت عنهم: نله تلم فا 0 
حُكمهُ حکم المرتد" على ما قبل الأخلء وحیتل فليس في كلام أحد الفريقين خطاء 
والتوفیق آولی من شن العصا. 

قلت مستعيذًا بالله تعالى ين میل إلى هوی نفسء أو اتباع ی أو حدس: إن ما 
ذكرنه ین كلام المحقّق أبي السعود يناقش ره حرم فإنَ أله يدل على أنَّ الخلا 
فيما قبل أخذه؛ وأن مذهب أبي حنيفة بول التوبة؛ أله بعد أخذٍه لا خلاف في عدم 
بل وآماآجژه فإِنّه يدل على أنَّ الخلاف المذكور ما هو فيما بعد آخذهه حيث 
ذكر أن الأمرّ السّلطانيَ للقضاة أله إن ظهر صلاخه توا توبث واکتقوا بتعزيرهم له 
وحبيه؛ عملا بقول أبي حنيفة» وان لم يظهر صَلاحُه قتلوة» ولم يَقبَلُوا توب عملا 
بمذهب الغير. 

ولا يخفى أن الأمرٌ بالتفصيل المذكور لا يكون لا بعد أخذه وزفعه للحاكم» ففيه 
رم ان قبول التوبة حینئذ قول الاما وعدمهُ مذهب لسر وهذا مواف لما نقلنا 


عن ناه ومُؤيّد لدعواناه وقد جزم به آبو السعود في فتوی آخری» سنذکرها عنه في 


ولکن تُرخي العنات» وتّمشي على ما أفادَهُ رل كلامه. فتقول قول إنصافٍ بلا ميل 
ولا اعتساف: 


إن كلام أئمّةٍ مذهبنا الذي نقلناه عنهم صريح في أن الساب تقبل توبته» وأن حکمه 
حکم المرتدٌ ونه يُفعَلُ به ما یفعَل بالمرتدٌء وأنّهِ لا توبة له إلا الإسلام وهذا وان 
أمكنّ حَملّه على ما قبل زفعه إلى الحاكم حتّی لا ينافي ما ذكرَّهُ المحقق أبو السعود 
(س/۱۳۳۹ أو لاه ویکون توفیّا بین القولین؛ لك حلاف الظاهر. 


الباب الأول في خکم ساب النبيخ صلّى الله تعالى عليه وسلم ۷۱ 
5 1 55 فك 


فإن ما قدّمناه مُطلَقٌ شاملٌ لما بعد الأخذٍ والرفع إلى الحاكم؛ لا هذا معنی قُولهم: 
كوف کین مر Ed‏ 
المذهبت؛ ولم نز آحذا نقل عنهم ذلك. ۱ 

على أنه لا يمكنٌ التوفيٌ بعد دعوی التخصیص بما ره فا البزازيّ وصاحبَ 
«الفتح» 00 منهما باه قل قبل الأخذ وبعدّهء فمن أين ی التوفیق؟! بل 
تبقى المنافاة بين القولين قطعًاء وصارَ هذا قولّا آخرٌء فالأقوال ثلاثة» وإذا تعارض 
کلام أهل المذهب الذين هم المجتهدون مع كلام غيرهم من المتأخرين بلا استناد 
مهم إلى تقل عن المجتهدين؛ نع هل المذهب المجتهدين فك قد سمعتٌ ما 
قلاه عن احم القدیر من قوله: "لا اتب بکلامغیر المجتهدین". 


فالابرا للذمّةِ ما صرّح به الإمامٌ آبو يوسف والامام الطحاوي وغیزهما من أهل ۱۹:/۵1] 


المذهب وغيرهم, حتّی نری نقلا صريحًا یخالفه عمّن يكون مثلهم وفي رتهب 
فحینتلٍ تب التعاض بين القولين» ونطلب الترجيحٌ ین أهله لا ین قبل آنفیناه وما 
لم تَر نقلا لا نَعدِلُ عن المجتهدین. 

کیف وقد رأينا من جاء بعد البزازي وصاحب «الفتح» قد أنكروا عليهما ذلك 
وصرّحوا باه ليس مذهيّناء ومتابعةٌ العلامة ابن یم لهما في کتابیه «البحر» و«الأشباه» 
ادا عوط مر كار الزن سر لان E‏ 

وقد علمت أيضًا صريحَ كلام العلماء الراسخين من غير أهل مذهبناء كالقاضي 
عیاض والطبري؛ وابن تيمية والسبكييٌ: بأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن ذلك رد 
يُستتاب منهاء فان تاب ولا يل على خلاف ما يقوله الإمام مالك والإمام أحمد. وهل 
تون استتابَته إلا بعد رفعه إلى الحاكم؟ 


(س/ 4°[ 


نك محا ك a ٠‏ اء تلم لاب Eo‏ 


وأمّا كونه قد صارٌ زنديًا بهذا الكلام» ففيه ما لا يخفى على ذوي الأفهام؛ نعم 
الواقعٌ في عبارة صاحب «الشفا؛ نکن حكمْ الزنديق» وهذا يفيد احا ُكيهما 
على مذهبه» بمعنى أن كلا منهما لا قبل توبته بالنسبة إلى القتل» وأمًا 
فهو في حير المنع؛ فإِنَّ الزندييَ - كما في «فتح القدیر ا وغيره - مَن لا يتديّنُ بین 
ويظهر تدیته * بالاسلام کالمنافق الذي یبط الكفرٌ ویظهر الا سلای و العلم 
بحاله ما بأن يعثرٌ بعض الناس علیه أو یی اعتقادةٌ إلى من اَم إليه» وکل منهما یل 
ا 


ما أنه صارٌ زنديقًا 


قال في «البحر» عن الخخانيّة»: "وقال الفقيه أبو ای إذا تاب الساحر قبل أن و 
تل وول متتل وان حداف تاك لم ل و و و اا المعروف 
الداعي» والفتوى على هذا القول"”". انتهى 

وقال صاحب «الخلاصة): آوفي «النوازل»: الا والساحر يقتلان؛ لأنهما 
ساعيانٍ في الارض بالفساد» فان تابا: إن قبل ال بهما قبلت تویشهماه وبعدما خد 
لا تقبل ویقتلان كما في قُطّاع الطریق» وكذا الزنديق المعروف الداعي إليه؛ أي ۳ 
مذهب الإلحاد ا 

وذكر في «التجنيس»: أن الزنديق على ثلاثة أقسام: 

.١‏ ما أن يكون زنديقا من الأصل على الشرك. 

۲. آو یکون مسلمّا. 


۳ أو دمي فتزندق. 


(۱) ینظر: «فتح القدیر» (7/ ۹۸). 


(۲) ينظر: «البحر الرائق» (۱۳/۵). 


سب الاب الأول في خکم ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسآم 2 ۷۳ ۳ 
۳ 2 ر 2 ع : 
ففي الاول یترك على شر که مالم يكن عربياء وفي الثاني يعر عليه الاسلام فان 

زر و رز 7 3 0 ت 9 

اسلم والا قتل لانه مرتد» وفی الثالث برك على حاله؛ لأن الکفر مله واحدة. 
قال العلامة ابن كمال باشا فى رسالته فى الزندیق: "قوله في الثاني: یعرض... 
01 ي .ا مت 7 مر ۹ اه 

إلخ"» صريحٌ في أن الزنديق الإسلامي لا يُمَارِقٌ المرتدٌ في الحکم وقد نبّهت على 

أن ذلك إذا لم يكن داعيًا إلى الضلال ساعيًا فى إفساد الدّین معروفا به. فان كان داعيًا 

معروفا وتاب باختياره قبل أن بوخد لا يُقتل» وبعده فیل". انتهی. 
فلع أن قتل هؤلاء اّما هو لسعیهم بالفساد. فهم كقطاع الطریق؛ لأن ضررهم 

عام فان الساحر يؤذي بسحره عباد الله تعالی في آبدانیم وأموالهم» وکذا الختاق؛ 

آي: من تكرّر منه الخَنقٌ؛ أي: قل الناس غيلة بلا محدّدٍ. وضرر الزندیق الداعي إلى 

الالحاد آشد؛ لأن ضررَه في الدين» فابّه يُضِل ضَعَفةٌ اليقين بالحاده واظهاره لهم سِمَةَ 
ی و ع و 

المسلمين» فلهذا قتلوا کقطاع الطریق بل هؤلاء أضرٌ. 
فانظر -بالله- بعين الانصاف» هل يكون الشاتِمُ السابٌ زنديقا على هذا الاعتبار؟ 
۰ ۰ ۰ دعل 2 ا سم 5 م 0 

وإن كان کفره آشنع؛ لأن علة قتل هولاء ليست مجر الکفر» وإِنَّما هي دفع الضرر العام 

6 و رد 2 و 5 
عن الانام كما یقتل الخناق وفطاع الطریقء وان کانوا من اهل الایمان والتصديق. 


© فإن قال قائل: ان مب دلیل على خبِ باطنه» ون ما يُظهرٌه من التديّن بالإسلام 
فاق وزندقة. 

قلناله: لا نسم ذلك» ومن أين اطلعنا على باطنه بمجرّد ذلك؛ إذ لو كان ذلك دلیلا 
علی ما قَلتَ لزع أن يعون فيك الله تعالی کذلك علی انلق علمت أن الزندیق الذي 
یل ولا تفل وت هو المعروف بالزندقة الداعي [لیها» وهذا لیس کذلك. وإ مان 


(۱) ینظر: «مجموع رسائل ابن كمال باشا» (۲/ -۲٤۷‏ ۲4۸). 


([س/۳۶۱] 


[ن/ ۲۹۷ ]۲ 


م رک ESS LT‏ 
ع كر لمات ی 


معروفا بالإسلام» ولا يدعو أحدًا إلى أن یفعل كفعله الشنیم» بل الغالبٌ أله نما تْصدر 
منه كلمة السب عند شِدَّةٍ غيظه ونكايته ممن خاصمَةٌ في أمر ونحو ذلك؛ نعم لو كان 
معروفا بهذا الفعل الفظیع. داعيًا إلى اعتقاده الشنیع» فلا كك حینتلٍ ولا ارتیاب في 
زندفته وفتله وان تأت. 

إذاغلكت ذلك ظهر لك أن ما ذكرة العلامة آبو السعود من أنه زندیق ب وال 
غير موافق لما ذکره أئمَتنا في تعريف الزنديق» ولا لما ذکروه في حُكم السابٌ. 

على أنَّ حُكمّةُ بالکفر على ذلك الطالب للعلم الذي قال: "أكُل أحاديثٍ النبت 
صلی الله تعالى عليه وسلّم صدق يُعَمَلُ بها؟" فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لإمكان حمل كلام ذلك 
الطالب على معني صحیح؛ ان النفي الذي تضمنه الاستفهام داخل E‏ 
ویو وت ی ان 
a‏ مأکول. وهنا یمک عي EE‏ به: نّه لیس کل 
الأحادیث التي درق إلى الي صلّی له تعالی علیه وسلّم عبد ذا تحت بها» بل بعضهاه 
فنْ منها ما هو الموضومٌ والضعیف والصحیی والحسرت وما كان صحیشا آو عي 
فمنه المنسوخ والمؤؤّلُ وقد صرح المحدّئون: بأنَّ خکتهم على الحدیث بالصحّة 
أو الضعف نما هو بناءٌ على الظاهر من حال الرواق ما في نفس الأمر فيمكنٌ کون 
المحكوم بصتو لم يقله ولا والمحكومٌ بصعفه قد قال فإنَّ الراوی الق 
الضابط يجوز عليه السهو والنسيان» وغيرٌ الضابط ولو كانت عادته الکذب يجورٌ أن 


2 0 مر مگ 5 0 ا 4 ۰ 1 
یکون احتاط وصدق في حديث رواه؛ فاٍله كما قیل: قديصدق الكذوب . 


(۱) في (س): (والا). 


الباب الأول في خکم سات الس صلی الأ 1 5 Vo‏ 
6 ول في خكم ساب النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 5 


وبعدٌ هذا الا حتمال الذي هو المتبادِرٌ من مثل طالب العلم الذي له وقوف على هذه 
الأشياء» كيف یحکم عليه بالكفر فضلا عن الزندقة! 

قال في «جامع الفصولين»: "روى الطحاوي عن أصحابنا: لا بخرج الرجل عن 
الإيمان إلا جحو ما آدخله فيه ثم ما تمن اله کحم بها فيه» وما شك له رد لا 
یحکم بها؛ إذ الإسلامٌ الثابثٌ لا یزول بش مع أن الاسلاع یعلوه وينبغي للعالم إذا رف 
إليه هذا أن لا یار بتكفير أهل الإسلام» مع أنه يُقضى بِصِحَةِ إسلام المُكرّه””". انتهى. 

وی ل ل 


م عنم 


رواية أنه لا يكفر". | انتهى 
الاب ات وو 


سم 
و 


e 7‏ "إلا إذا صرّح بإرادة 0 

وفي «التتارخانية» "لا يُكمَرٌ بالمحتمل؛ لأنَّ الکفر نماي في العقوبة» فیستدعی نها 
في الجنایقه ومع ال ها ان لا خهاية (J‏ . کذافی «(البحر» . 

ثم قال صاحب *البحر»: "والذي تحرر هل فتی بكفر مسلم أمكنَ حمل کلایه على 
محمل حسنٍء أو كان في گفرهاختلاف ولو رواية ضعيفة فعلی هذا فأكثر لفاظ التكفير 
المذکورة لا یفتی بالتکفیر بهاء ولقد آلزمت نفسي آن لا أفتى بشيء منها "*. انتهی. 


() ینظر: «جامع الفصولین» لابن قاضي سماونة (۲/ ۲۱4- ۲۱6). 
( ینظر: «الفتاوی البزازیة» (۲/ 5١‏ 5). 

(۳) ينظر: «الفتاوی التتار خانیة» (۷/ ۲۸۲). 

(:) ینظر: «البحر الرائق (۱۳۱/۵). 

() المرجع السابق (۱۳۹/۵). 


[س/ ۲ ۳] 


م زان لجز رک 


ما لذ م 


قال الشبخ خير الدين الرملي: " ولو"" كانت الرواية لغير أهل مذهبنا. ول 
ذلك اقرط دوجا بريد ال لي ا ا انتهى. 

فقد غلم أن تکفیر هدا القائل ما لا ينبغي القول به مع هذه التقول الصريحة عر 
هل المذهب فف القول بکونه نات و٠‏ 

نعم إن كان مراد ذلك القائل الاستخفاف بأحادیث النيع صلی الله ال غل 
وسلم فلا شك أله یکنل وان كتا لا فتي بكفره؛ لاحتمال كلامه المعنى الصحیح ما 
لم تَطَلع على ما أرادةُ ین المعنی القبيح. 
( )[خلاصةٌ تحریر مذهب الحنفيّة في حكم السابٌ]: 


اعلم اد الذي تحور لنا من مسألة السات: أر ا فاو آقوال: 

* الأوّل: أنه تقبل توب ویندری عنه القتل بباء وه بُستتابُ كما هو رواية الولبد 
عن مالك. وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه» كما صرح بذلك علماء المذاهب 
الثلاثة» كالقاضي عياض في «الشفا» ودک أن الاماغ الطبريّ نقلّهُ عنه أيضًاء وكذا 
صرّح به شبخ الإسلام ابن تيمية؛ وكذا شيخ الإسلام التقي السبكي. 

OS‏ نه 
اا حیث علق 3 اع عدم التوب فدل علی 1 لا يقل بعدها. 

نم صژح هن تفه ولو في کپ عن ضوح لاو نآ مر 
وحکمه حکم المرتدٌ ویفعل به ما یل بالمرتدٌ. 


ولما صرح به في «الحاوي) من أنه ليس له توبة سوی تجدید الإ سلام. 


۱( في (س) زیادة: (وصلیة). 


الاك الأول في خکم ساب النبيٌ صلى الله تعالى عليه وسلّم ا 

وهو الموافِنٌ أيضًا لإطلاق عبارات المتون اف وهي الموضوعة لنقل المذهب. 
وهذا بإطلاقه شامل لما قبل الرفع إلى الحاكم ولما بعدّه. 

* والقول الثاني : ما ذکره في «البر اد تة احا من «الشفا» فا» و«الصارم المسلول» من 
اله: لا قبل توب طلقا لا قبل الرفع ولا بت وهو مذهب المالكية والحنابلة» وت 
على ذلك العامة خسرو في «الدرر» اال ابن الهمام في افتح القدير»» واین 
نجيم في «البحر» و«الأشباه»). والتمرتاشي : في «التنوير) و«المنح». والشيخ خير الدين 
في «فتاواه» وغيرهم. 

* والقول الثالث: ما ذكره المحققٌ أبو السعود أفندي العمادي من التفصیل و 
أنه: تب توبتّه قبل رفعه إلى الحاكم لا بعده. 

وتبعّه عليه الشيحٌ علاء الدين في «الدرٌ المختار» وجعلّهُ محمل القولين الأوّلينء 
وقد علمت أنه لا يمك التوفیق به؛ للمباينة ال بين القولین» وآن القول الثاني آنکره 
كثيرٌ من الحنفيّة وقالوا: إِنَّ صاحب «البزازية» تابع فيه مذهب الغير» وکذا أنكرّهُ آهل 
عصر صاحب «البحر). 

وعلمت أيضًا أن الذي حل" عليه کلام المحقق أبي السعود آخرًا هو: أن مذهبنا 
ول التوبة» وعدمٌ القتل ولو بعد رَفعِه إلى الحاكم. وهذا هو القول الأوّل بعينه» ففيه 
رد على صاحب "«البزازيّة» ومن تحت وإنّما جعلناه قولا ال بناءٌ على ما أفاده أل 
كلامه زا وارخاء للعنان. 

فيا أخي» هذه الأقوالٌ الثلاثة ة بين يديك قد أوضحتّها لك وعرضتها عليك؛ فاخت 
منها لنفسكٌ» ما نفيك عند حلول هوك وأنصف من انناف کی تم ای 
سوينهاء ولجَیتها من نها 


(۲( ی (الغث» بفتح الغين المعجمة: : المهزول. والح » بالضمٌ مصغرًا: الفضة. - 


[۳٤۳ س/‎ 


1۲4۸ /0[ 


۳ 
۳ 


والذي يغلبٌ على ظني في هذا الموضع الحَطإر والأمر لیب وأختاره لخاصّة 
نفسي وأرتضيه» ولا ألم لح أن نی یه على حسّب ما ظهر لفكري الفاتر. 
ونظري القاصر: هو العمل بماث ثبت له عن آبي حنيفة وأصحابه؛ لأمور: 

۱. منها: أَنَّه كما يلزمٌ المجتهد اتباعٌ ما اه إليه اجتهاذه؛ يلزم المقلّدَ له ما دام مُقلّدَا 
له أن يتِعَهُ في ذلك» كما نَصّوا عليه. 

وفي «حاشية الأشباه» للبيري في قاعدة: "المشقة تجلب التيسير" ما نصّه: وفي «ما 
يجب على هذه الأمّة في حق الأئمّة الأربعة»۳) لمولانا سيدي علي بن میمون: اعلم 
يها السائل أنه يجب على کل واحدٍ من متابعة إمامه في جميع ما بل عنه» ومن لم 
یفعل فهو عاص لله تعالی ورسوله صلَّى الله تعالی عليه ۱ انتهى. 


۲. ومنها: آنّه إذا كان مع أبي حنيفة أحدٌ صاحبيه لا يُعَدَلُ عن قولهما. فكيف بما 
2 


laa VES Da EE 
و رو با ی‎ 1 
المتقدّمون. كذا رأيته في بعض كتب أصحابناء وقد نسيثٌ الآن اسم ذلك الکتاب")‎ 


و 4 3 

ومثله ما في «جامع الفصولین» قبيل الفصل العشرين رامزا «للواقعات» قال في 
ضمن ال "أجاب بعض أثمَّةٍ زماننا وان لم يُعتَمَدْ على جوابهم ل فهذا 
قول صاحب «الواقعات» في مه زمانه» فكيف من بعدهم! 
= وك اماك زد فا الیل . منه)» وليس في (ن) : (منه). ينظر: «القاموس المحیط ) باب النون» فصل 
(۱) واسمه: «الأمر المحتوم على هذه الامة في حق الأربعة الآئمّة). ينظر: «خزانة التراث» (۵۱۰۵6). 
( ينظر: «عمدة ذوي البصائر» لبيري زادة (۱/ ۲۰۳). 
)۳( د :)2 ا يار نفع الوسائل»؛ وفي «حاشية الأشباه» للغڙي)» وقد جعلت 
yy (0‏ 


الاب الأول قي كم ساب ان صلى الله تعالی عليه وستم ال 5 
ومثله ما قذمناه عن «فتح القدیر» من أنّه: لا عبرةّ بقول غير الفقهاء الذين هم 
المجتهدون. وكذا ما قدّمناه عن «فتاوى الشيخ أمين الدین بن عبد العال». 

۶ ومنها: ما صرّحوا به من ألّه: إذا تعارش ما في المتون والشروح؛ دم ما في 
المتون؛ لأنّها موضوعة لتقل ظاهر المذهبء وقد علمت دلالةً ما في المتون على 
مسألتنا المذكورة دلالة ظاهرة. 

۵. ومنها: أنه أتى بالشهادتين العاصمتين للدم والمال بالنص» وقد حكمنا بإسلامه 
وقبول توبته عند الله تعالى» فمّن قال: إن حدّه القتل» ولا يسقط بتوبته لا بد له من دليل 
ف لد الحدوة من المُقدّرات؛ وتصبٌ المقادير بالرأي لا يس ولم صصح عن 
مجتهینا الذي جعلنا مذهبة قلادة في عنقنا قول ولا دلیل حتّی نع َبعَة؛ بل وجدنا النقل 
وس ات بش وق فلت مس لت زد نها رتیه N‏ 
آخر قائل بذلك! 

". ومنها: أن أمر الدم خطرٌ عظيمٌ؛ ی لو فتح الإمام صتا أو بلد وعلم أن 
فیها مسلمًا؛ لكيس له قل امیس أمليا؟ تال آن ایکون المقترل هو ا 
ل ا a‏ 


أنه مستحقٌ القتل» فلا دار الأمرٌ بين رکه مع استحقاقه للقتل» وبين قتله مع عدم 
استحقاقه له؛ تع ح تركه؛ لخطر الذمای إن اشنا دماء الموحدين خطر. 


1 


0 
۰ 


۷ 


۳ 


قال في «الشفا»: "والخطاً في ترك أل کافر أهوَّنْ من الخطأ في سفكِ محجمة 
من دم مسلم واحده وقد قال عیاسَللتل: «فَإِذا قالوها - يعني الشهادة - عَصِمُوا 
مني دماءهم وأموالهم لا بحَقها وحسابهم على الله لياه فالعصمة مقطوعٌ بها 


)١(‏ متفیّ عليه؛ أخرجه البخاري (۷۲۸۶) ومسلم (۲۱) من حديث آبي هريرة ند 


(س/ ۳] 


مع الشهادة» ولا ترتفع ويُستباح جلافها لا بقاطي ولا قاطع ین شرع ولا قباس عليه 
والأدلة في ذلك متعارضة مع احتمالها للتأویل بلا نش صريح " 

وليس لنا أن ننصب بارائنا حدودًا وزواجرّء وإنَّما کلمنا بالعمل بما ظهرٌ أنه ین 
شرع نينا صلی الله تعالى عليه وسلّم» فحيث قال لنا الشارع: اقتلوا؛ قتلناء وحيث قال: 
لا تقتلوا؛ تركناء وحيث لم نجد نصا قطعيّاء ولا نقلا عن مُجتهدنا مَرضِياِ فعلينا أن 
ار ور ستول : محبًا تا صلی الله تعالى عليه وسلّم تقتضي أن نقتل تن استطال 

: عليه وإن أسلم؛ لأن المحبة ۱ ب شرطّها الاتباع لا الابتداع فا نخشی أن يكونَ صلَّى الله 
تعالى عليه وسلم أل من يسألنا عن دمه يوم القيامة؛ فالواجب علينا الكفبُ عنه حيث 
أسلم؛ وحسابه على ربّه العایم بما في قلبه» كما كان صلَّى الله تعالى عليه وسلم يقبل 
الإسلام في الظاهرء ويك الأمرٌ إلى عالِم السرائر. 

۷ ومنها: أَنَّهِ لو كان حده القت وان تاب عندنا؛ لزم أن تكونّ علَّةُ القتل هي 
خصوص السب لا كوه من جزئيّات الردّة» فيلزم قتل السابٌ إذا كان ذمّياة لوجود 
العلتمع أن النتون مصرحه بانه لا بعش عهدم رذلاك. 

نعم للحاکم قله إذا رأى ذلك» سياسة لاحدّاه كما سيأتي مع بیان شرطه. 


۸ ومنها: أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الاباحة؛ 
دم الحرم کما نص عليه علماژنا. 

4. ومنها: أن الحدود درا بالشّبهات. قال في «الأشباه والنظائر»: "القاعدة السادسة: 
ی ار نت رای رواه الحلال السیوطي معزي إلى اتن عدي. من 


)۱( ینظر : «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» (۲۷۸/۲). 
(؟) آخرجه ابن عدي في جزء خرّجه من حدیث أهل مصرّ والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن = 


الباب الأول في خكم ساب التبم صلى الله تعالى عليه وسآ 8 5١‏ ږ 
95 بم يه وسلم ' د 


وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة: ١‏ أدفّعُوا الحدود ما استطعتة»'. 

وأخرج الترمذي والحاکم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «ادرَؤُوا الحدوة 

عن المسلوین ما استطعدُْ قن وَجَذْتُم لِلمُسلِمينَ مخر با لوا سبیلّهم. فان الإمام 
أن يُخطِ في العفو خير من أن خط في الثقوية»7. 

وآخرحَ الطبراني عن ابن مسعودٍ رضي الله تعالی عنه مر قز وا «ادرَیُوا الحدود 


والقتل عن عباد الله ما استطعتّم»۳. 


وفي عر آجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرا بالشبهات» والحدیث 
المروی في ذلك م مُتَفقٌ عليه وتلقتةا اة بالقبول"9. انتهى ما في (الأشياه). 


.٠‏ ومنها: : ما قأدمناه في قصّة ابن أبي شرح فإ بعدما أسلمَ ارت ووقع منه ما 
وقح من الافتراء والطعنٍ على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلّم؛ » ثم جاء به عثمان 
رضي الله تعالی عنه فبایعه صلی الله تعالی عليه وقبل إسلامّه. ولم یله فلو 
كان تله حذا مِنَ الحدود الشرعيّة التي لا یجوز رها ولا العفرٌ عنها ولا الشفاعةٌ فيها؛ 


۳ حبيب عن عكرمة عن ابن عباس وما عن النبي مر قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات 
وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حدّ»؛ قال ابن حجر: "هذا الإسناد إن كان من بِينَ ابن عدی وابن لهيعة 
مقبولين فهو حسرة" . ينظر: «موافقة الخبر ابر (۱/ 661۷ وا جمع الجوامع» (۲۱۸/۱). 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» كا مالي وابن ماجه (50565) بلفظ: «ادفعوا الحدود 
ما وجدتم له مدفعا». وذکر ابن حجر أن فة إنراهيج بن الفضل» وهو ضعیف. ینظر: «موافقة الخبر 
الخبر» (۱/ 4۳). 

)۲( أخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۲/ ۲۸۲) بنفس اللفظ والترمذي (5 ۰6۱6۲ والحاکم (۸۱۷۳) 
وقال: "صحيح الاسناد ولم یخرجاه وذكر الترمذي أن في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو 
ضعیف. ينظر: «البدر المنير» (۸/ 1۱۲ و«موافقة الخبر الْخَبّرا .)٤٤٤ /١(‏ 

(©) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۹6۰) والطبراني في «الکبیر » (45464). 

3 ينظر: «فتح القدير» (0/ ۲4۹ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: ۱۰۸). 

() سبق تخریجها في هذه الرسالة (۲۱-۲۵/۲). 


[س/ 40*] 


زن/59؟)] 


لما تركَهُ صلی الله تعالى عليه وسلّم» مع أله هوالت آعرض عنه أو لاحت ی 
بعض أصحابه؛ ورواية: أنه أسلمَ قبل مجیه(؛ لم تن" بل آنکزها آهل السّیر» كما 
ذكره الإمام السبكي”" 


وقد ورة أن عثمانَ قال لین صلَّى الله تعالى عليه وسلّم بعد ذلك في ابن أبي سرح: 
"إن يفرٌ منك کلم لقيك" قال: «ألم بای ولو مُنهُ؟» قال: بلی» ولكته ۳ 
الاسلام فقال عاصَکذراَله: «الإسلامُ يجب ما قبل . ففيه بيان أن كلا من القتل 
والإثم زال بالاسلاي ان كان سان مان لاح له والا لم يسقط بالإسلام. 


وما قیل: له حقه صلی الله تعالی عليه وسلم وقد سقط بعفوه فى حياته» فلا بسقط 
بعد موته بالتوبة» لعدم عَفو صاحب الحق» وإِنَّما الساقط بالتوبة الائم ولهذا ورد: 
امن سب نبیّا فاقتلو4۵). 


فجوايه: أن لفظ "العفو" لماعتي للدلالة على الرضا بالسقوط؛ وقد سم من گرم 
صلی الله تعالى عليه وسلم أله لا بتقم لنفسه اه رح لأمّته من آنفیهم » الا آن 
تنتهكٌ حرٌّماتٌ الله تعالى» فينتقمٌ لله» وإذا صارٌ ذلك حقا لله تعالى سقط بالتوبة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (9/ 4۰۵ وذكر الواقدي في «المغازي» (۲/ ۸۵0) أنه جاء تائبًا إلى النبي 
وس 

)۲( لأنه من رواية ابن جریج عن عكرمة» وهو لم یسمع منه كما قال الحافظ المزي في ترجمة عب المَلِك 
بن عبد العزیز بن جُرَيِجَ القرشي. ينظر: «تبذیب الکمال في أسماء ال رجال» (۱۸/ ۳4۲). 

(9) ینظر: «السیف المسلول» (ص: ۱۸۹). 

)€( ذکره الواقدي في «مغازیه» (۲/ 2-۸551 ۸۵۷ وبنحوه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ 4۹7)؛ 
وابن عساکر فى «تاریخه» (۲۹/ ۵- ۳۲). 

,)۲٩ /۳( تخریجه في هه الرسالة‎ O 


سپ الباب الأول في خکم ساب لذبي صلى الله تعالى عليه وسلّم 


وحديث: «مَن مسب با فاقتلوةٌ), مثل حديث: لمن تال دینه قاقتلوه»۱ فان 
معناه: ما لم يَتَبٌ. باتفاق معظم المجتهدين» فلا دلالةَ فيه على قتل المرتد مُطلقاء 
فکذلك اللات 

وأيضًا فان القتل لیس لخصوص السب عندنا؛ بل لکونه من جزئیّات الردَّة الموجبة 
للقتل» ولا لكان ده القتل» وإن كان ذميّاء والمذهَبٌ خلافه كما مر 

ولو سام أن اسب لت فمعلومٌ أنه تما كان عل لما تضمِّنهُ من الكفر والردّق 
وکل مرته قن aE‏ 

: ا E‏ 2 5 7 و 2 2 2 

وكون الل هي ذاث السب مع قطع النظر عن كونه كُفرًا -حتی لو فرص سپ بلا 
کنر یکون موجبًا للقتلء » فیبقی اديع التوبة ولا یزول الا بالقتل- نه كم 
حاص وفي إثباته سكب العبراث وال لما سا لمجتهد فيه خلافٌ. 

وا تن مر صلى الله تعالى عليه وسلّم بقتلهم مثل كعب بن الأشرف. وأبي رافع؛ 
این [طل الور من آمدر دوع ايع مک هم کنا اه ولا بت 
المطلوب إِلّا إذا ثبت أن احدهم أ او ی ون وی رویرهش 
لاد( وإسلامٌ ابن أبي سرح لم يثبت كما مر فلم يكن أرادَ قتلّهُ بعدَ إسلامه» وإِنَّما 
أراد ذلك فى حال ردته. 

وأمّا حكاية الإجماع على قتل السابٌ؛ فإتّما ذلك قبل التوبة» بدليل قول الحاكِينَ 
للإجماع: "ومن شك في کفره وقتله كفر"؛ إذ لا يصح ذلك بعد التوبة؛ لقول كثير من 
المجتهدین بعدم و قتله و کفره بعد التوبة. 


(۱) سبق تخریجه في هذه الرسالة (۳/ ۲۷). 

(۲) في النسخ (خطل)؛ وهو تصحیف. وقد سبق التنبيه عليه (۳/ ۵۰). 

(۳) خرط القتاد: الخرط: قَشْرٌ الوّرّق عن الشجرة اجتذابًا بالکف. والقتّاد: شجر له شوك أمثال الابر. وهو 
مثل یضرب للأمر الذي دونه مانع. ینظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۱/ ۲۱۵). 


ا 


و اناد تبرت نون 
۲ 1 9 جو 2 رانا الخلا تانر N‏ 


ثبت دلیل علی قتله بعد التوبق وان قلنا رن ذلك حق آدمیع " کیف والدلیل 
لیخ وهو قوله صلی اله ای علي ول «الاسلامْ يجب ما قله فان 
6 ما" عا یل یه ما كان له فيكون ذلك عفر من صلی لله تعالى عل 
ووه ناذه ككينا "قال الإمام السبكي”" -: اه ورد في قصّة هَبّار بن الأسود بر 
لمطلب وکان التي صلى الله تعالی عليه وسل مر بقتله ن جاء وو قت عليه وا 
الشهادتین» د "قد كنت [مُوضَعًا]© في سبك وأذاك و كنت ار زا فاصفح 
ع . قال الزبير رضي الله تعالی عنه: فجملث نر (لی رسول الّه صلّی الثه تعالی 
a‏ ارات E‏ ری ات 
وسح رقو : «قد عفوث عنكٌ والإسلامٌ یب ُب ما كان قبلً؛ فهذا يقتضي العموم. 
وب ما كان قبلة؛ من السب وغيرم وإن لم يكن بار حین الست مس ؛ فان 
العبرة لعموم اللّفظ. 


فان فرضنا أن قعل السابٌ حق آدميٌ» وهو اي صلَّى الله تعالى عليه وسلّم؛ فقد 
جعل إسلامَةٌ عفوًا عنه, ولذا لم ب يثبت أنه قتل بعد الإسلام أحدًا آذاف فلا يسوغ للخليفة 


() فى (س) زيادة: (وصلیه). 

6 موا هه الا ا 

(۳) ينظر: «السيف المسلول» (ص: ۲۰۰). 

03 في النسخ زيادة (عبد) وکذا في السيف المسلول» والصواب حذفها. ینظر: «تهذیب الاسماء 
واللغات» (۱۳۶/۲). و«الإصابة» (۲/ ۶۱۱) 

 )0(‏ في النسخ: ول والمثبت من المصادر وهو من "وضع ؛ آي: غینَ خی ینظر: «لسان العرب» 
(وضع ۸ 

)1( آخرجه الواقدي في «المغازي» (۲/ ۸۵٩-۸9۸‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری" (الطبقة الرابعة 
من الصحاية) لم والطبري في (تاريخه» .)078/١١(‏ وبنحوه آبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(۷ واين EE‏ ۳۵۷) کلهم من ديك كير بن مطعم وت 


اناك الأول في خكم ساب النبيٌ صلى الله تعالى عليه وسآم 9 
7 ۰ 2 ۰ 7 ۳ 3 ۰ و 
E Tl SS‏ 

دلبل يدل على أن الخليفة يعد بعده قائم مقامه في استيفاء 3 الخاصض. 

وان كان قتل السابٌ لمصلحة الناس عامَة؛ لما أسقطَةٌ الالام في حياته» مع 
له قد عفا عن ابن أبي سرح وغيره0© 

وإن كان ذلك لح الله تعالى لاجترائه على أنبياءِ الله تعالى ورسّله والطعن في 

2 و 2 ِ ِ 
الدین؛ فاٍنه يسقط بالاسلام فائه يجب ما قبله وقد قال عَبَدجَل: 
9 فل تارف مك أ أ ٍن بنتهوا یتفر لهم ماد سلف 46 [الأنفال: ۳۸]. 
- دا لدب یم 4 [الزمر .[or:‏ 


- 35 کیت بهیی الله هو قرم ماكدروأ بِعَدَإِيمَهِمْ 4 إلى قوله i:‏ ذبن تابوا معد 
11111 


لک واصکحا فان الله عقور رجيم 46 ال عمران: 5م - [A‏ . 

فهذه الایات نص في قبول توبة المرتدٌ» ویدخل في عمومه السابٌ. 

وفي الحدیث الصحیح: «لا جل دم امری يشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأن محمّدًا 

و 37 ۳ 1 2 رو و 
رسول الله إلا بإحدى ثلاثِ: الثيّبٌ الزاني» والنفس بالنفس» والمبدل لدينه المفارق 
للكباغة رالمات بعة (سلامه لیس متصفا بشیء من هذه الثلاث» ومن تت الله 
تعالی یل بالاجماع ما لم یب فكذا هذا. 

وکون السبٌ أمارةٌ على خبث باطنه لا يعار الصریح» وهو الاسلام بعد ألاترى 
إلى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «عَلا شَقَقَتَ عن قلبه؟*» وقوله تعالى: ولا 


(۱) سبق تخريجه فى هذه الرسالة (۳/ 75-108). 

(۲) متَفقٌ عليه 1 أخرجه البخاري (۱۸۷۸) ومسلم (171/5١).؛‏ وعنده: «التارك» بدل «المبدل» من 
حديث عبد الله بن مسعود رضولهعَنة. 

)۳( خر جه مسلم (41) بلفظ: «أفلا» بدل هادا وبنفس اللفظ النسائي (الكيرى» (۸۵۶۰), = 


[ن/ ۳۰۰] 


[س/ ۳6۷] 


تومن أله سکم ا لو لست وا # [النساء: ۵۶ وقوله علِهاستلگواته: 
بر أن أَقَاتِلٌ لاس حتی يَشْهَدُوا أن لا له إلا ايله وقد كان عل هااخَلاةوالتلاه م يقبل 
GSS‏ 
ادوا هم جنّة 4 [المنافقون: ۲۷+ أي: وقاية وأنّهم 35 لعو مور يالله ما قا لوا راد 
الوا كمه ألكفر وَحكَمَروأ بد شیور توا يما لَرَيَالُوأ ‏ [التوبة: 6۷6 إلى غير ذلك 

مما يطول المقام بذکره. 

وقد قال الإمام السبكي بعد تقريره أدلّة المسألة: "ولقد أقمتٌ بُرهةٌ من الدهر 
توا في قبول توبته» مائلا إلى عدم قَبولها؛ لما مه من حكاية الفارسيٌ الإجماع: 
وله يقال من التعليل بح الآدميّ؛ حتّى كان الان» نظرتٌ في المسألة حقٌّ النظره 
واستوفیت الک فکان هذا مُنتهی نظري؛ فان كان صوایّا فمن ال وان کان خد 
فمني؛ وا ورسوله بريئان منه» ون دون بما دلّ یهلا وقهشناه لك 
عم أن هذا الذي وصل إليه علمي وفهمي لم أحابٍ به اه ولم أكذّب فيه إماماء غير 


۳ 
G6 


ا ا ونا اعد و TT E‏ 
كلامه رن تعالى. 

فهذا الذي ذكرناه لك إن لم يدل دلالة قاطعة على صحّة ما قلنا؛ فلا أقلّ مين | 
ES INI EE‏ 
ومّن تحيّرٌ مع الفئة التي کون أرجى للسلامة» فقد خلض نفت؛ من اللوم والندامة. 
وصور في نفيك أك واقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وقد اب کل مق إمامه: 


= والحاكم (40۹۹) كلهم من حديث أسامة بن زيل يعن 
للك متفق عليه أخرجه البخاري (۲۵)» ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمرٌ ماننعتش. 
(۲) ينظر: «السیف المسلول» (ص: ۲۱۱). 


ل الباب الاول في خکم ساب النبي صلم الله تعالى عليه وستم اط ا 


وسألك عن قَلَّدنَهُ في هذه القضيّة. وكان قد ثبت عندّ قَولُ إمامكٌ بالنقول الجليةء 
قل لحل ون یمق و صاحب «البزازية»؟ ون تعلم آنه ومن تبِعَةُ 
ليسوا من أهل الترجيح» فضلا عن أن يكونوا من أهل الاجتهاد الصحيح. وأنّه لايسوغ 
لأحدٍ في هذه الأعصار سوى تقلید آحد الأثمّة الأربعة» أنه ما دام لاله فالواجب 
عليه أن يبع ولا سيّما إذا كُنتّ قاضیاه أو مُفتيًا مر مُولَيكَ بمذهب خاصٌء فما 
جوابك هناك ولات حينَ مناص؟ 

وهذا ما قلته على اعتقادي خطابًا لنفسي» ومّن ظهرٌ له ما ظهر لي من آهل جنسي» 
ولا فليس لي في إلزام غيري باعتقادي مَساع» وما على الرسول إلا البلاغ. 

© فان قلت: قد ثبت عندنا بهذا التحرير الساطع المنير» أرجحيّة القول بعدم القتل 
بعد الاسلام» وألّه هو الثابثتٌ عن أبي حنيفة وأصحابه الأعلام؛ لكن قد ذكر المحقق 
آبو السعود في آخر کلامه الذي ذکرناه سابقا أله ورد أمرٌ شلطانیٌ يعني ین جهة 
المرحوم السلطان سلیمان خان لقضاة ممالکه بأن ینظروا في حال هذا السابٌ إذا 
أسلمٌ وتاب: إن ظهر لهم صَلاحُه و خسن توبته لا يمل ویکتفی بتعزیره وخبیه؛ عملا 
بقول الحنفيّة. ولا فيل عملا بقول باقي الأمّة؛ يعني الحنابلة والمالكيّة. 

ومن المعلوم أن حضرة السلطان - نصرء الرحمنٌ - له أن يولي القضاةً بأن یحکموا 
على أي مذهب کان» كما أن له أن يُخصّصٌ القضاءً بمذهب أو مكانٍ أو زمان» فحيث 
كان مذهينا قَبِولُ التوبة مُطلقًا فليكن کم القاضي بعدم القَبول - حيث لم يظهر له 
حسن التوبة - نافذًا على قول الامام مالك أو الإمام أحمد. 

قلتٌُ: ما مر به المرحوم السلطان سليمان هو مِنَّ الحُسن بمكانء فان نفس المؤمن 
لا تَشتفي من هذا السابٌ اللعين الطاعن في سيّد لارّلین وال خرین: إلا بقتله وصّلبه 
بعد تعذیبه وضربه» فان ذلك هو اللائى بحاله» الزاجر لأمثاله عن سء أفعاله» فشو صل 


[س/ ۸ ۳] 


MR‏ سا مش ,بي 


إلى ذلك بالحکم به على مذهب القائل به من المجتهدين؛ لثلا یجعل التوبةً وسيلة إلى 
خلاصه كَلّما أراد الشتم والطعنَ في الدين. 

ما إذا عل منه خسن التوبة والایمان و أن ما صدر منه رما كان من هفوات اللسان؛ 
فالاولی تعزیژه بما دون القتل؛ جریا على مذهبنا الثابت بالتقل. 

ل ای الإمام الب عدم قله حينئٍ محل وفاقي» حيث قال: "وأرى أن مالك 
وغیره من أثمّة الدين لا يقولون بذلك -أي : عدم قبول التوبة إلا في محل التهمة- فهر 
محمَل قول مالك ومّن وافقه"0© ای 

لكن لي شبهة قديمة في هذه المسألة وآمنالها: من حيث ان القاضي وکیل عن 
السلطان؛ لاله مأذون من جهته؛ ونائبٍ عنه» فاذا حص له تحص إلا بقي على 
إطلاقه» ومعلومٌ أن الاذنَ بطل بموت الذِن" ویموت المأذونٍ له وعزله+ فلا ب 
لكل قاض ین ادر جد فان کان سلطانٌ زماننا اك تعالی بنصوه - آَذن بذلك 
للقاضي الذي یسم تلك الدعوی صم وال فلا. 

وفي أدب القضاء من «الفتاوی الخیریة»: "سل فيما لو منعٌ السلطان قضاته عن 
سماع ما مضى عليه خمس عشرةً سنة من الدعاوی» هل يستمرٌ ذلك أبدّاء أو لا؟ 

أجاب: لا يستمرٌ ذلك أبدّاء بل إذا أطلق لسماغ للممنوع بعد المنع جارّء وكذا 
لو ولی غيرَهُ وأطلقٌ له ذلك؛ يجري على إطلاقه؛ فیسمع کل دعوی, وكذا لو مات 
ااا ین و : وك دی 


( ينظر: «السیف المسلول» (ص: ۲۱۰). 


(۲( في (س) زیادة: (له). 


سپ الاب الأول في خکم ساب انب صلّی الله تعالی عليه وسم 9 ۹ ی 
ا و 2 
والحاصل: أن القاضي وكيل عن السلطان, والوكيل يستفيد التصرّف من مُوكله. 
فإذا خصّصٌ له تخصّص. وإذا عمّمَ تعمَّم والقضاءٌ يتخصّصٌ بالزمان والمكانٍ 
والحوادث والأشخاص. 


وإذا اختلف المد والمذّعى عليه في المنع و والإطلاق» فالمرجع هو القاضي؛ 
لاد وجوب ماع الدعوى وعدمّةُ خاصٌ به لا تَعلَقَ للمتداعيين به. 


1 ت 


فإذا قال: منكني السلطان عن سماعها" لا يُنارّعٌ في ذلك. واذا قال: "أطلق: لي 
شاعا ' كان القول قوله ما لم يك يكبت المحکوم الم ارس 
نه لسو و و أنه ليس قاضيًا فيما منع عنه» فخکمه حکم الرعيّة 
في ذلك. 

وإذا أتاه خبرٌ بالمنع مين عدلٍ أو کتاب أو رسول؛ عول به كما يعمل بالمشافهة 
من السّلطان. 


عو 


ومن علم آنه وکيل عنه وعلم الوکیل؛ استخرج فشا كثيرة عا ينذا 
الميحث» فان الا اتکی الال والله تعالی آعلم ۳ . انتهی ما فى «الخیریة». 
© فإن قلت: / سلمنا أن القاضي وكيل عن موليه» لكن نقل العلّامة | لحموي في 


«حاشية الأشباه» من كتاب القضاء عن بعض العلماء أنه مد سلا طا - 

07 ن وا ا ا 1 
5 ام اع ع ۶ 

أن السلاطينَ الآن يأمرون قُضائّهم في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مُضيٌ 

حمس هك أ من شواض ا بو انارت 0 . انتهى. 


(۱) ينظر: «الفتاوى الخیریة! لخير الدين الرملي (1/5). 
( ينظر: «غمز عيون البصائر» (۳۳۸/۲). 


9 ع 9 3 2 م7 عم و و له وت 
قلت: اخذ الامر باتباع السلطان لمن قبله بمعنی: انه يلزم نفسّه باتباع فانون من 


"٠‏ قبله؛ أي: آنه إذا ولی قاضيًا مَثلا يأمره بما كان مَن قَبلَهُ يأمرٌ قُضائَهُ به وهذا لا يلزم 


آس/۳6۹] 


منه آن تاكن فضاته مأمورین بالاوامر السابقة بل لاب له حیر التولية آن یأمرء بذلك. 

فلو قال لرجل: "ولیک قضاء الشام" مثلا+ فقد صار نائبًا عنه مطلقّا» فاذا قال له: 
"وأناك أن د تند ها ی عش وا ولف ال اون : 
وصار معزولا عن سَماعِهاء وخکمه حكمٌ الرعيّة فيها. 

وممّا هو مُحَمَقٌ في قُضاة زماننا: هِک للقاضي منهم في منشوره تقد بالحکم 
بما صح من أقوال أبي حنيفة» فليس له أن یحکم بالضعيف ولا بالمرجوح؛ فضلا عن 
الحكم بمذهب المالکی أو الحنبليٌ؛ إلا إذا استثنی له مسألةَ الساب» وکون المرحوم 
السلطان سليمان استثناها لِقَضاةٍ مَمالكه إذا لم یطهر حُسنٌ توبته وإسلامه؛ لالم منه 
آن تکونْ مُسناةٌ لقضاة زمانناه بل لو ولی سلطان زماننا -آیده له تعالی - قاضیاه وآمه؛ 
بالحکم بما صح من قول أبي حنيفة إلا في مسألة الساب شم عزلَةُ وولاء مره انیت أو 
وَلَى غیره؛ لا بد له من آمر جدید واستثناء جديدء كما لو وکل وکیلا وکاله مُطلقةً لا 
كذاء ثمّ عزله ووكّله ثانا وکاله ملق ولم يستغن له شيعًا. 


9 فان قلت: المظنونْ بينم من الخیر والصلاح والوفاء بالعهد أنّهم لا یوون 
القضاةً الا على حسب ما عُهِدَ الیهم» صار ذلك عرفا شائعًا معلومًا عندهم» ولا 
يحتاج أن ينص لكل قاض في منشوره على ذلك» بل ارف المذكورٌ يفيده حيث كان 
القاضي کالوکيل» وقد صرّحوا باه لو وکل رجلا بشراء شيب وكان سعژه معروفاه 
شترا بأزيد؛ لا ينفذ على الم وگل وكذا لو وله بیع شي فباعه بالنسيئة إلى أجل 
لا یباع إلى مثله عادة؛ لوده ره داك لماه وه ات 
کالمشروط شرطا. ويؤيّد ذلك ذکرهم في الكتب عدم سماع الدعوى بعد خمس 


$ 
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22 


عشرة سنة للأمر السلطانيٌ» فلو لم يكن الحالُ كما ذكرنا لاحتاجوا أن يدوا ذلك 
بزمن السلطان الآمرء أو إن ورد أمرٌ حادث من کل سلطان. ولو كان ينقضي حكمه 
بالعزل أو الموت؛ لم يكن لذكرهم ذلك في الكتب كبيرٌ فائدة. 

قلت: هذا كلام حسرٌ فان من رأيناه من أهل الإفتاء ومن قبلّهم لا يزالون يُفتون بعدم 
سماع الدعوى التي مضى عليها تحمس عشرة سند يلون ذلك بالنهي الشّاطاني عن 
سماعهاء مع نّا لم ن نتحقتی النهي ین کل سلطانٍ لكل قاض» فالظاهر بناءٌ ذلك على ما 
در في السوال فان مذه المسألة ما شاعت وذاعت بین الخاص والعا حتّی إن 
القاضي إذا آراد سماع الدعوی بعد خمس عشرةً سنة عرص للدولة العليّةه حتى یأذن 
له حضرة السلطان بسماعها؛ ولكنَّ مسأل السابٌ لم يشتهر أمرٌ السلطان سلیمان بهاه 
حتى إِلّه لا یعرف ذلك الا خواصٌ الخواصٌ. 

لکن قد يقال: هي داخلةٌ في عموم العهد الذي يلتزمه كل سلطا من سلاطين 
ژمانناه ذ فلا یرون القضاةً | لعا خم شون من العهد؛ بناء علی ما هو المظنون 
بهم من الخير والصلاح. 

لكن إذا كان ذلك مَبيا على هذا الظنّ؛ كان ذلك شبهة في إسقاط الحدود. فان 
حکم القاضي بأن حدَّ السابٌّ القتل» لا ید حتّی یثبت ثبت أنه مأذون له بذلك على مذهب 
مالك أو أحمد. مع أن الثابتَ في منشور كل قاض في زماننا تَقييدٌ الحكم بأصمٌ أقوال 
آبي حنيفة؛ فليس له الحکم بغير الأصح من المذهب» فكيف بمذهب الغیر! 

وهذا التقبید صريمٌ» فيعارض دلالة الحال المظنونة المحتمّلة» وقد علمت أن عدم 
قبول توبة السابٌ لم يثبت عن أبي حنيفة» فضلا عن كونه الأصحّ في مذهبه» وحيث 
كان ذلك مذهب الغير -كما حققناء» وصرّح به المولى أبو السعود أيضًا- فلا بد لصحّة 


[آس/ 6٠١‏ ؟] 


۳ 0 


الحكم به من صريح الاذن» حتى يكونَ ذلك استثناءً مما فده له في منشوره صريحًا. 
وال فالاحتمال لا یمایش انصریع بحال. 

علی أَن القاضي المقلّدَ لو حکم بخلاف مذهبه ففي نفاذه کلام فمال صاحبٍ 
«البحر»”'' تبعًا «للبزازیة» إلى النفاف ولكن نقل في «القنية» عن «المحیط» وغيره عدم 
النفاذ. وجزم به المحقق في «فتح القدیر؛ 50 العلّامة قاسم 1 

وقال في «النهر»: "إن ما في «الفتح» يجب أن يُعوّل عليه في المذهب. وما في 
«البزازیة» محمول علی درز عنهما"". انتهی. 

ولا یخفی أن الوت المذکور ا هو حیث لم د ليه الحکم بمذهب 
آبي حنيفة» فلو قیّد كما هو الواقع الآنء وکان القاضي حنفيًا؛ فلا يتأتى الخلاف؛ لاله 
معزول مین جهة مولیه عن الحکم بغير مذهبه, فقد اجتمغ عليه التقييدٌ من جهتین: 
جهة تقييد السلطان له بذلك» وجهة التزامه في نفسه لذلك المذهب. وکل واحدة 
من الجهتین بخصوصها مانعة من نفاذ خکوه على خلاف مذهبه الذي اعتقدٌ صخت 
واعتمد أن يجعله حه عند ریّه تعالی؛ فلهذا کتبت في «تنقیح الحامدیة»: نّه حيث 
لم يظهر للقاضي خسن توبة هذا السابٌ» ومال إلى قتله» فلا ید له من أن ینصب قاضيًا 
حنبليًا أو مَالِکی؛ ِيحكع بذلك على مذهبه وینفذه القاضي الحنفيٌ» فیرتفع الخلاف؛ 
لآن المسألة اجتهاديّةٌ ولکن لاب أن یکونٌ ذلك القاضي مأذوئًا بتولية القضاق وهو 
المسمّى قاضي القضاة؛ كقاضي مِصرٌ ودمشقٌ الشام ونحوهما. والله تعالى أعلم. 

هذا غاية ما وصل إليه علمي؛ وانتهى إليه فهمي» في تقرير هذه المسائل» بحسب 
ما ظهر لي من النقول والدلائل» فان كان صوايًا فهو من الله تعالى بمدد رسوله 


.)٩/۷( ينظر: «البحر الرائق»‎ )1١( 


(۲) ینظر: افتح القدیر» (۷/ ۰۳۰۹ وامجموعة رسائل ابن قطلوبغا» (ص: ۵۸۱). 
(۳) ينظر: «النهر الفائق» (1۲۱/۳). 


الباب الأول في د : الا قلف الا 5 
ليك ول في خکم ساب النبي صلى الله تعالى عليه وستم E‏ 


صلى الله تعالى عليه وسلّم» وان كان خطأ فهو من نفسيء وأنا آعرض ذلك بين ساداتي (۵/ ۱۳۰۲ 


العلماء الذين جعلهم الله تعالى على شرعه أمناءة» فمن ظهر له حسته فليتبعه وليّدْعٌ لي 
بالرحمة؛ ومّن ظهر له حلاف ذلك فلیجتنبه: وليستغفر لي من هذه الوصمة. 

© تنمّة: 

مر سای وت له تعالی(): اعلم انا وإن اخترنا أن من أسلع وخسن إسلامه 
قبل تیه ويسقط قله وهو ناج في الآخرة» ولكنًا ناف على من يَصدرٌ ذلك منه 
خاتمة الشّوء» نسآل الله تعالى العافية: فعض لجاب ان صلَّى الله تعالى عليه 
وسلم عظیی وغیرٌ له له درن وحمایته لد فیخاف غلی من اق فیه بسب آو 
عيب أو تنقص أو أمر ماه أن يذل الله تعالی؛ ولا یرجع له ٍیمان ولا يوفقه لهدایته 
ولهذا تری الکفرة في القلاع والخصون متی تعرّضوا لذلك مَلكواء وكثيرٌ ممّن رأيناه 
وسمعنا به تعرّض لشيء من ذلك وان نجا من القتل في الدنيا نا عنهم خاتمة رديئة. 
نسأل الله تعالى السلامةه ولیس ذلك بیذح؛ اه تال لصا اتا لد حزلية 
وسلّم؛ وما و بن اسرد ارون وورع و برا امد امار يوقا 
لا ثم یزل منکوسّا في آموره كلها في حياته ومماته فالحذر كل الحذرء الت 
كل التحمظ» وجمعٌ اللسان والقلب عن الکلام في الأنبياء؛ إلا بالتعظيم والاجلال 
والتوقیر والصلاة والتسلیم» وذلك بعض ما آوجب الله تعالی لهم من التعظیم. 


3D “FOND BD 


(0) ينظر: «السيف المسلول» (ص: ۲۱۳). 


[س/۳۵۱] 


الفصل الثالث 
في حكم الشاب من أهل الذمّة 

قال الإمام السبكي في «السيف المسلول»: 

قال أبو سلیمان الخطابي: قال مالك: من شتم النیع صلّی الّه تعالی علیه وسلّم من 
اليهود والنصارى یل إلا أن يسلم» وكذا قال أحمد. 

وقال الشافعي: قل الذي ادا النیق الله تعالى عليه روسل ود أنه 
الذمَّة واحتح في ذلك بخبر کعب بن الأشرف”". 

وحکی عن أبي حنيفة سمل تعالى قال: لا یل الذمّيُ بشتم النيع صلَّى الله تعالى 
عليه وسلّم؛ لأ ما هم عليه ین الشرك أعظة”. 

وقال القاضي عیاض: اما الم إذا صرّح بسبٌٍّ أو عرص أو استخف بقدره أو 
وَصَمَّهُ بغير الوجه الذي کفر به؛ فلا خلاف عندنا في تله إن لم يُسِلِمْ؛ لا لم نُحطه 
الم والعهد على هذاء وهو قول عامّة العلماء إلا آبا حنيفة والثوريّ وأتباعهما ین أهل 
الکوفة فإلّهم قالوا: لا یقتل؛ ان ما هو عليه من الشَّرك أَعظَمٌ» ولکن یدب ويُعرَدُ"9. 

وقال الامام السبكي أيضًاما حاصله*: لا أعلمٌ خلاقًا بين القائلين بقتله من المذاهب 
الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة: في أنه لا صح توبّه مع بقائه على الكفر. 


.)5( سبق ذكر خبره (۵۰/۳) عند الحاشية رقم‎ )١( 

(۲) ینظر: «معالم السنن» (۰)۲۹۲/۳ و«السيف المسلول» (ص: ٤‏ ۱۷). 

( ینظر: «الشفا بتعریف حقوق المصطتی» (۲/ ۰.۲۳ و «السیف المسلول» (ص: ‏ ۲۳). 
() ینظر: المرجم السابق (ص: ۳۷). 


الباب الأول قفي خکم ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 5 ٩۵‏ 
فنك 8 ط ما طقل 


أمّا إذا أسلمَ ففي کل من المذاهب الثلاثة حلاف: 

- ما المالكيّة: فحن مالك روايتان مشهورتان في سقوط القتل عنه بالاسلام وان 
قالوا ذ 0 لد سوروة ماده أي: على الرواية المشهورة 

E ¢‏ و 

- وأما الحنابلة: فكذلك عندهم في توبة السابٌ ثلاث روايات: 

إحداها: تقبّلٌ توبتّه مطلقًا؛ أي: مُسلمًا كان أو كافرًا. 

لثانیه: لا تقبل + ما 

۵ و۶ 

والمشهورٌ عندهم عدم القبول مطلقا. 

- وأمّا الشافعية: فالمشهور عندهم القبول مُطلقًا. 

وأما استتابته: فان قلنا: "لا یسقط القتل عنه بالاسلام" فلا يُستتاب. وإن قلنا: 
"يسقط" فقد ذهب بعش العلماء أيضًا إلى آنه لا یُستتاب» ويكون کالأسیر الحربخ 
بقل قبل الاستتابة» فان آسلع سقط عنه القتل. وهذا وجه في مذهب أحمٌ على الرواية 
بسقوط القتل بالاسلام وقريبٌ منه فى مذهب مالك. [س/۳۵۲] 


وما اصحاب الشاقعيفلم يُصرّحوا يذلك؛ وقد تقدّمَ عنهم في المسلم أنه یستتاب 
و 11 


والوجه القطمٌ هنا بأنَّ الاستتابة لا تب أمّا استحبايها فلا يَبِعدٌ القول به. انتهی. 


آقول: والمصرَّحٌ به عندنا في المتون والشروح: أن الم لایتقض عهده بسب النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلّمء وكذا بالإباء عن الجزية والزنی ر بمسلمة» وقتل مسلم. 


[ن/ ۳۰۳] 


os‏ وان ج۵ا ری 

ود شيخ الإسلام العلامة العینی روايةً في نقض عهده في الامتناع عن أداء الجزية. 
ونقل عن الشافعی انتقاضه بالسب. ثم قال: "واختياري هذا"'؛ أي: ما قاله الشافعی. 

وقال العلامة المحقق الشيخ كمال الدين ابن الهمام: "والذي عندي أن سَبَّهُ صلى الله 
تعالی علیه وسلم أو ن ما لا ینبغی إلى اھ تعالی؛ إن كان ما لا یعتقدونه کد 
الوَلِدِ إلى الله - تعالی وتقذس عن ذلك - إذا أظهِرَه یقت به وينتقض عَهدّه وان لم 
يُظهره ولكن عير عليه وهو یکتمه فلا؛ وهذا لأن دفع القتل والقتال عنهم بقبول الجزية 
الذي هو المرادٌ بالإعطاء؛ ی بكونهم صاغرين أَذْلَاءُ بالنصّء ولا خلاف أن المراد 
استمرارٌ ذلك لا عند مجرّد القبول» وإظهارٌ ذلك منه ينافى قبد بول الجزية دافعًا لقتله؛ 
لاله الغاية في التمرّدٍ وعدم الالتفات والاستخفاف بالإسلام والمسلمين» فلا يكون 
جاريًا على العَقد الذي يدفع عنه القتل» وهو أن یکون صاغرّا ذلیلا... الخ"۳. 

ورد في «البحر» بأنّه بحث مخالفٌ للمذهب. قال: "وقد أفاد العامة قاسم في 
5 3 مااع 
«فتاواه» آنه لا يُعمَلُ بأبحاث شيخه ابن الهمام المخالفة للمذهب. نعم نفس المؤمن 
NNN‏ اانه شالت الكو امه للم قبا 

وفي «الحاوي القدسي): ويُؤدَّبٍ الذمٌ ويُعاقَبُ على شتمه دينَ الإسلام أو النبيّ 
صلی الله تعالی عليه ی ۳ ال انتهى كلام «البحراء 

وكذا رَد ما ذكرّه الإمامُ العينئ: باه لا أصل له في الرواية. 

وأجاب العلامة الشيخ خيرٌ الدين الرملي في «حواشيه على البحر»: باه لا يلزم من 
عدم النقض عدمٌ القتل» وقوله: "لا صل له في الرواية" فاسدٌ؛ إذ صرَّحوا قاطبة ان 


)١(‏ ینظر: «البناية شرح الهداية» (۷/ 1۰ ۲) بمعئاه. 


(۲) ینظر: «فتح القدیر» (1۲/1). 
(۳) ينظر: «الحاوي القدسي» للغزنوي (۲/ 4۵۱ و«البحر الرائق» (۵/ ۱۲۵). 


0 الأول في خکم ساب النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم 
يُعَزّرٌ على ذلك. ويُؤدبُء وهو يدل على جواز قَتلِه زجرًا لغيره؛ إذ يجوز الترقي في 
التعزير إلى القتل إذا عَظُم موجه 

ومذهت الشافعي عدم النقض به کمذهبنا على الأصح. قال ابن السبكي: لا ينبغي 
أن یم من عدم الانتقاض أنه لا يُقتّل فإنَّ ذلك لا يلزم» وقد حققٌ ذلك الوالد في 
كتابه: «السيف المسلول». وصحَم أنه يقل وان") قلنا بعدم انتقاض العهد. انتهى 
كلام ابن السیکی. 

فانظر إلى قوله: "لا ينبغي أن يُفهِمَ من عدم الانتقاض أنه لا يُقتل"» وليس في 
المذهب ما ينفي قتلَهُ خصوصًا إذا أظهرٌ ما هو الغايةً فى التمرّد وعدم الاكتراث 
والاستخفاف» واستعلی علی المسلمین علی وجه صار ردا علیهم فما بخ في 
«الفتح» في النقض مُسَلّمٌ مُخالفتّه للمذهب. وأمّا ما بحثه في القتل فغيرٌ مُسلم مخالفته 
للمذهب. تأمّل. انتهی کلام الخير الرملي. 

وقال شيخ الاسلام الشیخ على المقدسی في «شرحه على نظم الكنز» بعد نقله کلام 

2 ۳ ۳۷ 1 

العینخ و«الفتح» ما نصه: "وهو مما يميل إليه کل مسلم» والمتون والشروح خلاف 
ذللكه أثول قولنا أن ودب لدم تور فين ا ا ا عدر 1ه کا 
ل رافك ل ی للك E‏ 

والحاصلٌ: أنَّ الذمئ يجوز كله عندناء لكن لا حدًا بل تعزيرًا؛ فقتله ليس مخالقًا 


۷1 


له يتتقض عهده فمخالف للمذهب؛ آي: على ما هو المشهور منه 
في المتون والشروح والا ففي «حاشية السید محمد ابي السعود الازهري على شرح 
منله کے“ 4 قال: "وفى «الخيرة»: ادا ذکره بسوع تقد ویتدین به بان قال: نه 


ی 


للمذهب. واا 


(۱ فی (س )زيا (وضلیه): 


[Yor [س/‎ 


0 3 EG 
د 6 ایر ران امات ب‎ 5 


ليس برسوله أو هل اليهوة بغير حقّ» أو تب إلى الكذب؛ فعند بعض الأنمّة لا 
ينتقض عهده أمَّا إذا ذكره ه بما لا يعتقده ولا يديل به كما لو نَسَبَّهُ إلى الزنی أو طُعَرَ 
في نسّبه؛ ینتقض ''. انتهى. 

وبه يتأيّدُ ما بحن الإمام العينينٌ والمحقّق ابن الهمام من حيث الانتقاض أيضًاء فليس 
خارجا عن المذهب بالكليّة» نعم هو خلاف المشهور. 

وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية في «الصارم المسلول» عند ذكره مذهب الحنفية في 
یا اي ب و 
يقل الذميُ بذلك. لكن يُعرَرُ على إظهار ذلك» كما یر على إظهار المنكرات التي 
ليس لهم فعلّهاء کاظهار انم تائم ونر له رسگاه E‏ 

ومن أصولهم - يعني الحنفيّة -: : أن ما لا قتل فيه عندّهم -مثل القتل بالمثقل. 
والجماع في غير القبّل- إذا تكرَّرَ؛ فللامام أن يقتل فا وكذلك له أن يزيد على لح 
المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك» ويَحولون ما جاء عن النيع صلَّى الله تعالى عليه 
APO‏ و و ی ی ی و 

واس وا ابر ی لاتيم بالقتل في الجرائم التي تعظّمت 

کر وشرع القتل في جنسها. ولهذا آفتی اليكل وك الور 
صلّی الّه تعالی علیه وسلّم ین ا و بعد آخنه» وقالو" سا 
وهذا مُتوجَهٌ على آصولهم. انتهی کلام الحافظ ابن تيمية 

فانظر كيف نسب القول بقتله سياسة إلى آکثر الحنفيّة» وابنْ تیمیةٌ كان في عصر 
السّبع مئة - بتقديم السين - فالذين نقل عنهم إن لم یکونوا ین المتقدّمين أهل 
الاجتهاد فهم من أهل الترجيح أو من يُمائلهم. 


200 ينظر: افتح الله المعين على منلا مسكين» (۲/ ۵۵؟). 
( ينظر: «الصارم المسلول» (ص: .)١١‏ 


بپ الباب الأول في خكم ساب النبي صلى الله تعانی عليه وسئم أ ۹۹ 5 
ولهذا قال في «الدر المختار»: "قلت: وبه أفتى شیخنا الخيرٌ الرملئٌ. وهو قول 
الشافعيّء ثم رأيت في «معروضات المفتي أبي السعود أنه ورد مر سلطانيٌ بالعمل 
بقول أتمّتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه مُعتَادُم وبه أفتى» ثم أفتى في بكر البهودي قال 
لبشر النصراني: ا عیسی - سناسا - ولد زنى"؛ أنه قل لِسَنّه للأنبياء [س/۳۰4] 
عليهم الصلاة والسلام آه, 

می 8 2 ع2 ۳ ۶ 3 

فلت و و أن ابنَ كمال باشا في أحاديثه الأربعينية' في الحدیث الرابع 
والثلاثين: «يا عائشةء لا تكوني فاحشة»() قال ما نصه : والحق أله یل عندنا إذا أعلنَ 
۳ صرح به في ر سير «الذخیرة» حيث قال : واستدلٌ محمد لبيان قل 
المرأة إذا علنت ب عم الرسول صلی لله تعالى عليه وسلّم بما روي أن مر 'بن عدي 
و و ویر ی و ری » فقتلها ليلا 

a‏ تعالی علیه وسلّم علی ذل "0۳6 انتهی ما في «الدر المختار» للشیخ 

علاء الدين کک 

a‏ تنه الإمام اج عن الإمام و و2۶۳ *» و حاصلها: 
لها کات تؤذي النبع صلی الله تعالى عليه وسلّم» وتُحرّضُ عليهء وقالت فيه شعرًا. 

وقال ابن عبد البر في «الاستیعاب»: "عمیر الحَطْمي القارئ من بني 
من الأنصارء كان آعمی وكانت له أخحتٌ تشتم الب صلى الله تعالی عليه وسلم 
فقتلها... إلخ'. 
000 ممق علیه» خر جه البخاري (۱۰۳۰) بنحوه ومسلم (۲۱۵) بنفس اللّفظ من حديث عائشة تن 
(۲) في هامش (ن» س): (قوله: "أن عمر" كذا في «الدر المختار» (6/ ۲۱۹ وصوابه: عير بالتصغير. 

منه)ء وليس في (ن): (منه). 

(۳) ينظر: «الاربعینیّات في الحديث النبوي» (ص: ۱۰۸ - ۱۰۹). 
(6) ینظر: «الدر المختار شرح تنویر الابصار» (ص: ۳۳). 


0 ینظر : «مغازی الواقدی» (۱/ ۲ ۱۷)» و الاستیعاب»(۳/ ۱۲۱۸ و«السية المسلول» (ص: ۳۶۷). 
(5) ينظر: «الاستيعاب» (۱۲۲۳/۳). 


[ن/ : ۳۰] 


[س/ ۳۵۵] 


2 رالات ی 


لا یقال: كيف قَيَلَتْ مع أنَّ النساء لا يقتلن للكفر عندنا؟ لأا نقول: نما فيل 
لسعیها في الارض بالفساد؛ لالواكانت بو النبع وا اه تعالی علیه وسلم وتوذیه 
وتحرض الکفاز عليه وقد صرّحوا بن الساحر یل ولو ام ولا شك أن ضرر هذه 
شد من الساحر والزنديق وقاطع الطريق» ؛ نكن اع بشتمه صلّی الل تعالی علیه وسلّم 
مثل هذه یقت 

وبما نقله في «الدر المختار» عن ابن كمال عُلِمَ أن ما بحثه في «فتح القدير» من قتل 
الذمی السابٌ قول مُحرّرٍ المذهب الإمام محمّد بن الحسن, وقدَّمنا أنه أفتى به أكثرٌ 
الحنفيّة» وان أسلم بعد أخذه» فلم يكن مُخالفا للمذهب. وان كان المذهب عندنا أنه 
وهی عبنم ةنا رسي عر ات یا لصا و 

موافق لما في المتون والشروح» حيث قالوا: "ولا ینتقض عهده ولم یقولوا: ولا 
قتل ‏ ولا یلزم من عدم نقض عَهده عدم قله فیتّل عندنا سياسة إذا تكرَرَ منه ذلك 
وأعلن به» وان سل على ما نقلّهُ شيخ الاسلام ابن تيمية عن آکثر الحنفيّة. 

فان قلّ: ما الفرق بینهٌ وبین ی المسلم حيث جزفت بان مذهب أبي حنيفة وأصحابه 
أذ السابٌ المسلع |ٍذا تاب وأسلم لایفتل. 

قلتُ: المسلم ظاهرٌ حاله أن السب تما صدرٌ منه عن غیظ وخمق وسبق لسانِء لا 
عن اعتقادٍ جازم فإذا تاب وأنابَ وأسلم قَبلنا اسلامَك بخلاف الکافر فإنٌّ ظاحر حاله 
يدل على اعتقاد ما يقولٌء وله أراد الطعنَ في الدّين» ولذلك قلنا فيما مرّ: إِنَّ المسله 
أيضًا إذا تكرّرَ منه ذلك وصارّ معروفا بهذا الاعتقادٍ داعيًا إليه يُقتَلُء ولا تقبّل توبث 
واسلامه» کالزندیق فلا فرق حیثذٍ بين المسلم وا منهما |ذا کر منه 
ذوفنو شرو ا واد E‏ ماه وا ی ی ی 
وسعيه في الأرض بالفساد وأنَّ توبته إنّما كانت تقية لیدفع مها عن نفسه القتل» ويتمكنَ 


الباب الأول فاي خكم ساب التبم صيلى الله تعالى عليه وسآم ا 
من أذيّهَ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلَّم واه المومنین» ویْضل من شاءَ ين 

قال في «التتارخانية»: "ومیل فقهاءُ سمرقندٌ في سنة سبع وستين وثلاثِ م عن 
رجل یظهر ال لام ويُصلّي ويصوم» ویظهر التوحيد والإيمانَ بمحمَّدٍ صلی الله 
تعالی علیه وسلْم سين هر ا علی نفسه: "نی كنت في هذه السنين الماضية 
معتقذا لمذهب القرامطت وکنت آدعو الناس» والان قد تبث ورجعت إلى الاسلام" 
وهو يُظهِرٌ الآنَ ما كان يُظهِرٌ من قبل من دين الإسلام إلا أنه هم بمذهب القرامطة 
كما كان تّهم» وكان سببٌ إقراره أنه غثر عليه ومد بالقتل حتّی أقرّ بمذهبه. 

قال أبو [محمّد]”' عبد الكريم بن محمد: إن کت القرامطة في الجملة واجبٌء 
واستتصالهم فرض؛ لانّهم في الحقيقة کار مُرتذون» وفسادهم في دين الإسلام أعظمٌ 
الفساد» وضررهم اغد الضرر. 

وأا الجوابٌ في مثل هذا الواح الذي وْصِفَ في هذا السوال: فان بعص مشايخنا 
قال : "يتغفل فيقتل"؛ أي : تطلّبُ غَلتُه في عرفان مذهبه. 

وقال بعضهم: یل من غير استغفال؛ لأنّ من ظهر منه اعتقاد هذا المذهب ودعا 
الناس» لا يُصدَّقٌ فيما يدعي بعد ذلك من التوبة» ولو أنه قبل منه ذلك هّدموا الإسلام» 
ا و ی وال الك رتم عد تتاو 
عن أئمّيِنا وغیرهم بنحو ذلك فراجعه. 

والمقصوةٌ من نقله: بيان عدم تبول توبة من وقفنا على تبث باطنه وخشية ضرره 
واضلاله فلا نقبل إسلامة وتو وان كان يُظهرٌ الاسلای فکیف بمّن كان كافرًا بيت 
الاعتقاد» وتجاهرٌ بالشتم والإلحاد. ثم لا الحساع بادر إلى الاسلام! فلا ينبغي 


)١(‏ إضافة من «التتارخانية». 
( ينظر: «الفتاوی التتارخانية» (۳۰۸/۷). 


[س/55؟] 


e‏ سا ے 


لمسلم التوقف في فتله وان قات لکن بشرط ك و ذلك هو امروب اعا 
مما نقلنا عن الحافظ ابن تيمية عن أكثر | لحنفیة وممّا نقلناه عن | لمفتو أبي السعود. 

فان قلت: قال ابن المؤيّد فى «فتاواه»: کا رف OEE‏ تعالى عليه 
وسلم أو آبفضه كان مُرتدّاء وأمّا ذوو العهود من الكمّار إذا فعلوا ذلك لم بخرجوا 
من عهودهم وآیروا أن لا يعودواء فان عادوا عُرّروا ولم يُقتَلُواه كذا في «شرح 
الطحاوي» . انتهی. فهذا مخالف لما م د من القتل سياسة. 

قلت: قد يجابٌ بحمل هذا على ما ذا عُيِرَ علیهم وهم یکتمونه» ولم يتجاهروا به 
أو يراد بقوله: "ولم یلوا ؛ آي: حذا لزومّاء بل سياسة مُفْوّضْةٌ إلى رأي الامام یقعلها 
بت گرا امس 

تفن ا "ولا یَجمَع بين جلدٍ ورجم ولا بين جَلدٍ 

ان ار ید ی ا 3 و مصلحه وتعزیژا وهذا لا 
ی ال يجوز في کل جناية رأى الامامُ المصلحة في النفي والقتل» 01 
مبتدع توهّمٌ انتشارٌ بدعته وان لم یحکم بكفره' إلى آخر ما طال به هناك فراجعه(. 

وفيه عن اشرح الباقاني» و "البحر! و«النهر» ما نضه: 'واعلم هم يذكرون في حکم 
السياسة أن الإمام يا يمعلهاء ولم يقولوا: : القاضي» وظاهره أن القاضي ليس له الحكمٌ 
قساف اول الع ۱۲ آتهن: 

و علیه فقو له : "ولم يقتلوا"؟ اي: لم یحکم القاضي بقتلهم بل هو مفوض لرا 
الامام كما قلناء والله تعالی اعلم. 


6 ينظر: «الدر ال 2 في شرح الملتة " مامش «مجمم الأخبر»؛ لعلاء الدين الحصكفي (۲/ ۳۰). 


(؟) ينظر: المرجع السابق (7/ 08475). 
)۳( أي: قول ابن المؤيد. 


لباب الأول في خكم ساب انبم صلى الله تمانی عليه وسلم 2 فو 2 


خا 2 (۱۱ 
قال في «الشفا»: "وحکم من سب سائز أنبياء الله تعالى وملائکته» أو استخف ‘e‏ 
E 00 7 0‏ ف - یلته عل مساق ما 
ا ر اس رها اس ° و 7 ۳ مس 2 9 
قدمناه» فمن شتم الانبیای أو واحدا منهم أو تنقصة؛ فتل» ولم پستتب» ومّن سبهم من 
a 1‏ 
آهل الذمة قتلء إلا أن ر 5 


وقول آبي حنيفة وأصحابه علی آصلهم: من کت بأحد الأنبياع أي 


لخدف 


أحذا 
منهم آو برع ا انتهى ملخصًا. 

ثم قال: "وهذا فيمن تكّمَ فيهم على جملة الملائكة والنبّينَ أو على مُعيّن ممن 
حققنا کول منهم» ما من لم یثبت بالأخبار أو الإجماع كوه منهم كهاروت وماروت» 
والخضر ولقمان وذي القرنين» ومريم» وآسية» وخالد بن سنان؛ فليس الحکم في 
ساتم ذلك ولكن بویت بقدر حال المقول یه ۳ انتهى ملگ 

وكذا قال الإمام السبكي: "مسب سائر الأنبياء والملائكة كسب النبع صلَّى الله تعالى 
عليه وسلّم بلا علافی". انتهى. 

وذكر مثلّه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ونصوصٌ دنامن الفروع التي ذكروها في کتبهم 
صريحة في ذلك أيضًاء آعرضنا عنها خشية التطويل» ولسهولة مراجعتها لمن أرادّها. 


(5): للباب الأول» 

(۲) ينظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفی» (۲/ ۳۰۲). 
۳( ينظر: المرجع السابق (۲/ ۳۰۱۳). 

() ینظر: «السیف المسلول» (ص: ۳ 5). 


e‏ یران ااا ي 


وقد أكثر انمتا من ذکر الالفاظ والأفعال المکفرة ممّا هو سب أو استخفاف ب 

[ن/ ۲۳۰۵ أو غيره من الأنبياء أو الملائكة عليه وعلیهم الصلاة والسلام قدّمنا بعضها في آوائل 
الفصل الثاني. 

واعلم أن ما ذكرناه من أبحاث هذه المسألة في هذا الباب نبذة يسيرة مما تركناة 

خشية الإطناب» ولكن في ذلك كفاية لذوي الالباب. والثة وتا أعلّمُ بالصواب. 


ED < BD 


۰ 6 الباب الثاني 
في حكم ساب أحد الصحابة رضي 


الباب الثاني في حکم ساب احد الصحابة رضي الله تمالی عنهم ۳1 ۱۰۷ 


[حکم من سب الصحابة عند المذاهب الثلاثة غير الحنفیة] 

على ارقلا له و كاك و هدای وعدا آن افش ال میهد اص الله 
تعالی عليه وسلم أصحابه الذين نّصرٌُوه. وبَذلُوا مهجهم في مرضاته» ولیس من مؤمن 
ولا مومنة الا ولهم في عنقه أعظم مه فيجب علینا تعظیمهم واحترائهم ویَحرمٌ 
سهم والطعنْ فيهم» ونسکث عمًا جری بینهم من الحروب. د كان عن اجتهاد. 

ليك أهلٍ الحق. وهم هل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون 
SE AE‏ 

قال القاضي عیاض في آ خر فصل من «الشفا»: " 1 بیته وأزواجه وأصحایه 
عیداسواعله حر ام ۲ 


ثمّ قال بعد سَوقه لبعض ما ورد في فضلهم وفي حق مَن آذاهم: "وقد اختلف 
العلماء في هذا: 

فمشهوز مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والادب الموجع. 

قال مالك ماه تعالی؛ من شتم الي صلی الله تعالى عليه وسلم یل ومن شتم 
آصحانه م۹ وقال أيضًا: من شتم أحدًا من أصحاب النبئ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم 
آبا بكر أو عمرٌ أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص؛ فان قال کانوا في ضلال 
ل وإن شتمهم بغير هذا ین مشاتمة الناس نکل نكالاً شديدًا. 


.)۳۰۷/۲( ينظر: «الشفا»‎ )١( 
يه لأنّه ا دس‎ 0 (۲) 


[س/ ۹۷ ۳] 


@- - رو .سس 0 
۳ ان منت 


‌ 7 2 3 2ه 5 ع 
SS‏ منه دب أدبًا شدیدا 
ك TT‏ 2 صرب ويُطال سجله حتی 
ka ilo‏ وا Ss‏ 
عثمان أو غير هما؛ يُوجَمٌ ضربًا. 
حكن ف مد ین ا ا ندعو تقافر e ٠‏ 
وحکی ابو محمد بن [ ابي 1 ' زيد عن سحنون: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان 
وعا : هم كانوا في ضلالٍ وكفر؛ فيل ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا کل 
تکاله 
وروي عن مالك: من سب آبا بكر جَلد» ومن سب عائشة فیل ۳ 
ثمّ حکی القاضي عياض قولین فيمن سب غير عائشة من آزواج النبيّ صلی الله 
- أحدُهما: أنه يُقتَلُ؛ لأنّه سب النبی صلی الله تعالی عليه وسلم سب حلیلته. 
- والآخر آنها كسائر الصحابة يُجلَّدٌ حدّ المفتري. قال: وبالاوّل آقول. انتهی ° 
وقال شيخ الاسلام ابن تیمیة: "قال القاضي آبو یعلی: من قذف عائشة بما بر آها الله 
تعالی منه کفرّ بلا خلاف. وقد حکی الاجماع على هذا غيرٌ واحد. 
والأصحٌ أن من قذفَ واحدة من أمّهات المؤمنينَ؛ فهو کقذف عائشةً» وأا من سب 
أحدًا من صحابه صلى الله تعالی عليه وسلم من أهل بيته أو غیرهم؛ فقد أطلقٌ الاماْ 
اعد ار تاشر كال زكر ماعن تور هنت 
)١(‏ إضافة من «الشفا». 


(0) ينظر: «الشفا» (ص: ۳۰۹/۲). 
(۳) ينظر: المرجع السابق (۲۱۱/۲). 


الل ص ست للج ا 


الباب الثاني في حكم ساب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ۱۲۰۹ 
26> 2 


قال آبو طالب: سألث احمة عمن شتم اصحاب اللیع صلی ان تعالی علیه سد 
قال: القتل أَجبْنٌ عنه. ولکن آضریّه ضربًا نکالا. 

وقال ابن المنذر: لا أَعلم ادا یوج قتل من سب من ا الف صأی الله تعالی 
عليه وسلّم. 

وقال القاضي آبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن كان مُستجلا لذلك 
ی وإلّا فسق ولم يكفرء سواءٌ کفرهم أو طعنّ في دينهم مع إسلامهم. 

وقد قطمّ طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل مَن سب الصحابة» وكفر 
الرافضة. وصرّحَ جماعاتٌ من أصحابنا بکفر الخوارج المعتقدين البراءةً مِن علي 
وعثمان وبکفر الرافضة الذين كمّروا الصحابة وفسّقوهم وسبّوهم ۳ انتهى ملخّصًا. (س/۲۰۸] 
وقد طال كثيرًا وأطاب فرَاجِعةٌ ولخص نبذةٌ من كلامه الإمامٌُ السبكي» ولم يزد شيًا". 

وقال العلامة ابن حجر المكي في كتابه: «الاعلام في قواطع الإسلام»: "وفي وجه 
حكاه القاضي حسين في «تعلیقه" أنه بلق بسب النيع صلَّى الله تعالى عليه وسلّم 
م الشیخین وعثمان وعلخ. 

وعبارة البغوي: من آنکز خلافة أبي بكر يُبدّعٌ ولا یکی ومن سب أحدًا من الصحابة 
ال ن 

واختلفوا في کفر من سب الشیخین: قال الز ركشي کالسبکین: وينبغي آن یکون 
الخلاف فیما إذا سبّه لأمر خاصٌ به أمّا لو سبّه لکونه صحابيًا فينبغي القطعٌ بتكفيره؛ 


)1( ينظر: «الصارم المسلول» (ص:558 - ۰ ۵۷). 
() ينظر: «السيف المسلول» (ص: ۲۱ وما بعدها). 


سپ رسب 


۱ نل الا كان 
9 0 اميف ان 3 ۱ چ رص نت < 


لأنَ ذلك استخفاف بحقٌّ الصحبةء وفيه تعريضٌ بالنيئ صلّی الله تعالى عليه 


وسلم "۳ . انتهى. 


هذا خلاصة ما فى المسألة لام المذاهب الثلاثة 


e: 


ED E? E? 


ATA) ينظر: «الإعلام بقواطع الاسلام»‎ )١( 


الباب الثاني في حكم ساب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم 5 ۱۱۱ 


فصل 
في نقل بعض ما رأيته لعلمائنا في ذلك 
وتحرير المسألة على وجه الصواب إن شاء الله تعالى 

قال فى «التتارخانية»: "لو قذف عائشة رضى الله تعالى عنها بالزنى كفر بالله تعالی 
ولو قذف سار نسوة ال صلی الله تعالى عليه وسلّم لا يكفرء ويستحق ل 
قال: "عمر وعثمان وعلي لم يكونوا أصحابًا" لا يكفر و بم ا ولو وان اس 
بكر الصدیق -رضي الله تعالی عنه- دوس كف لان الله تال شا 
صاحبه بقوله: مودي قول صو لا محر #[التوبة: 6۰] 

وفي «الظهیریة»: ومن آنکر إمامة آبي بكر فهو كافرٌ على قول بعضهم وقال 
بعشهم: مُبِتَدِعٌ ولیس بکافر. والصحیح أنه کافل وکذا مَن أنكرٌ خلافة عمرّء وهو 
صح الأقوال (. انتهی. 

وفی «الحاوي القدسی»: ومن قذف عائشة عتا بالزنی أو قال: آبو بكر لم 
يكن من الصحابة" أو قال: "الله ری من علي" یکفر. 

وقال في «البزازية»: "ویجبت إكفار الروافض بقولهم برجعه الأموات إلى الدنياء 
وتناسخ الأرواح» وانتقال روح الإله إلى الأتمّةء وأنَّ الأئئّة آله وبقولهم بخروج 
إمام ناطق ال یه الأمر والنهي ال آن یخرج» وبقولهم: د جبریل لوال 


اد ايارع ابر نار دون علي کم ال وجهه وأحكامٌ هؤلاء [ن/ ٠‏ 


ومن آنکر خلافة آبي بكر رضي الله تعالی عنه فهو كافر ذ في الصحیح. ومُنکر خلافة 
عمر - رضى الله تعالى عنه - كافرٌ في الأصح. 


( ينظر: «الفتاوى التتارخانية» (۳۰۹/۷). 


م و ی ای بو 
0ه یوان جا ت ن ,بي 


4 
ويجب [کفاز الخوارج في إكفارهم جميع الأمَّةَ سواهی ويجبٌ إكفارهم باکفار 
عثمان وعليٌ وطلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم". 
نم قال: "وفي «الخلاصة»: الرافضيٌ إذا كان یسب الشيخين ویلعنُهما فهو كاف 
وان كان يُفضّل عليًا علیهما فهو مت انتهی . 


اعلم أن المفهومٌ من هذه النقول المنقولة عن علماء مذهبنا وغيرهم: أنَّ المحکوء 
عليه بالكفر في هذه المسائل خکمه حكم المرتد فتُقبلُ توبتّه إن أسلم. 

وينبغي تقبیك القول بكفر من سب | لشيخين بكونه فَعَلَهُ م مُستحلا» كما تقدَّم في كلام 

س/۳۰۹] ابن تیمية وابن حجرء ویدل علیه: أن صاحب «الخلاصة! صوّره فى الرافضیت فان 

الرافضیع یستحل ذلك 

فشک ار ات وال رز وا واه پا فسات ان 
فض الق ان کون كن انيس a E‏ 

وأيضًا انعقة إجماعٌ أهل السّنة والجماعة -الذين هم أهل الإجماع- على حُرمة 
سب الشيخين ولعنهماء وصار ذلك مشهورًا بحيث لا يخفى على حي من خواصّهم 
ل ا ا »ولاشك 
في گفر مُستجل ذلك 

TT‏ ا أو غير هما ممِّن عَلمَ كوه من 
الصحابة قطعًاء كما لو كان السب لجملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ ولكن ینبفی 


.)879 /۲( ينظر: «الفتاوى البزازية»‎ )١( 


سپ الباب الثاني في حكم ساب أحد ااصحابة رضي الله تعالی عنهم 91 ۱۱۳ 
تقييذه با إذا لم يكن السب عن تأویل. ؛ كسب الخوارج لعليٌ رضي الله تعالى عنه؛ بناء 
على ما هو المشهوژ من عدم تفر أهل لدع لبناء بدعتهم على شبهة دليل وتأويل. 

500 ما في متن «المختار» وشرحه المسمّی ب«الاختيار» حيث قال: ا 
الخوارجٌ والبغاةٌ مسلمون. قال الله تعالی: 2 ون یمان من ینت الوا یحو 
نّا [الحجرات: 4]. وقال عل رضي الله تعالی عنه: إخوانا وا علينا. وكل بدعة 
تخالف دلیلا يوجبُ العلمَ والعملّ به قطمًا فهي کف وكل بدعةٍ لا تخالفٌ ذلك وم 
تخالف دلیلا يوجبٌ العمل ظاهرًا فهي بدعةٌ وضلال وليس بكفرء لفق لاه على 
تضليل آهل البدع َجمع وتخطتتهم. 

وسَبٌ أحدٍ من الصحابة ويُعْضُه لا يكونٌ كفرّاء لكن يُضِلَل فإنّ علي رضي الله 
تعالى عنه لم يُكفّرْ شاتمة حّی لم يقتله"". انتهى. وسيأتي قريبًا في كلام «الفتح» 
بیان قوله: "لم یکفر شاتمّه...إلخ". 

ففي هذا الكلام: 

- الجزم بعدم كفر الخوارج. 

ول ی E‏ یار ی و 

- وعلی أن کل واحدٍ من الصحابة في هذا الحکم سوام 

- وعلی أنَّ البدعة التي تخالفُ الدلیل القطعی الموجب للعلم -أي الاعتقاد 
والعمل - لا تعتبر شُبهةٌ في نفي التکفیر عن صاحبهاء كما لو أَدَنَهُ بدعَته إلى قذفٍ 
عائشة بما برّأها الله تعالی منه بنص القرآن القطعيٌ» أو إلى تفي حبة الصدّيق الثابتة 
بالقرآن» أو إلى أن جبریل غلط في الوحي» وآشباه ذلك مما مز. 


( ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» (/۱۵۱). 


[س/ ۳۹۰ 


ك اک ESET‏ 
E‏ 2 لوال اچڪ نا يې 
بد غ ما قاله العلامة التفتازانيٌ في «شرح العقاند*ونضه: "وماوقع 


بينهم -أي: الصحابة- من المنازعات والمحاربات» فله مَحامل وتأویلات. فسَبهم 
والطعنْ فيهم: إذا كان مما یخالف الأدلّةَ القطعيّةٌ فَكُفِرٌءِ كقذف عاتشة رضي الله تعالى 
عنها. وإ قبدعةً وفسق...ریج". 

آقول: وقيّدَ بقذف عائشةً رضي الله تعالى عنها احترارًا عن قذف غير ها من الزوجات 
الطاهرات تبعًا لما قدّمناه عن «التتارخانية»؛ لأ قذقّها تكذيبٌ للكتاب العزین بخلاف 
قذفٍ غبرهاء وقد تقدّم في كلام القاضي عياض وابن تب تيمية ترجيح عدم الفرق؛ لما فيه 
من إلحاق الشين به به صلی الله تعالى عليه وسلّم. 

والذي يظهر لي: أرجحيّة ما ذكره أتمَنا؛ بدليل أن تن وقح في الإفك من الصحابة 
کوش طح وحشّان رضي الله تعالى عنهمالم بُحَكَمْ بکفره» بل عاتب الله تعالى الصدّيقٌ رضي 
اله تعالى عنه على خلفه أن لفق على مسطّح بقونه تعالى: :9 وال . 4 
الآية [النور ۰ بل منه أن نفس قذي السيّدة عائشة قبل نزول القرآن ببراءتها لم يكن 
DS‏ کف الها قراميرة مكنويع الق اذوه میا اس 
به على سائر الزوجات الطاهرات”". هذا ما ظهر لي حال الكتابة» والله تعالى أعلم. 

رجعنا إلى ما كتا في صدده من الاستدلال على عدم تكفير السابٌ للصحابة 
بتأویل فنقول: 

وقد عرّف في (فتح القدير» الخوار< ج بآم قوم م لهم ند وحمية» خرجوا 
على الإمام الح بتأویل» يرون ته على باطل گفر أو معصيةٍ توجب قتالة بتأويلهم 
سلون دماء المسلمين وأموالهم؛ ويسبُونَ نساء‌هم» ويُكفّرون أصحاب رسول الله 


صلی الّه تعالی علیه وسلّم". 


.)۱۰۲ ینظر: «شرح العقاند النسفیة» (ص:‎ )١( 
في (س) زیادة: (صح).‎ (۲( 


الباب الثاني في حكم ساب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ١١‏ 


نم قال في «فتح القدیر: جوم a‏ 
حك البغاة وذمب بعص أهل الحدیث إلى أنهم مرتدون قال ابن المنذر: ولا أعلم 
أحدًا وافق أهل الحدیث على تكفيرهم» وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. 

وذکر في «المحیط»: أن بعش الفقهاء لا یک أحدًا من أهل البدع» وبعضهم 
یکفرون بعص أهل البدع» وهو من خالف ببدعته دلیلا قطعیا. ونَّسَبّهِ إلى أكثر أهل 
ار اا 

نعم» يقع في كلام آهل المذاهب تكفيرٌ كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم 
المجتهدون» بل من غيرهم» ولا عبرةً بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدِينّ ما ذكرناء 
وابن المنذر أعرّفٌ بنقل کلام المجتهدين. 

وما ذكره محمّد بن الحسن من حديث كَثير الحضرّميٌ يدل على عدم تكفير 
الخوارج» وهو قول الحضرمميٌ: دخلثُ مسجد الكوفة ين ل أبواب كندة» فإذا نف 
خمسة يشتمون علا رضي الله تعالى عنه» وفيهم رجل عليه برس يقول: أعاهد الله 
لأقتلنّه» فتعلّقتٌ به» وتفرّقَتْ أصحایّه فأتيثُ به عليّا رضي الله تعالی عنه فقلت: إن [ذ/ ۰۷ د 
سمغت هذا باهذ اه لك فقال: آدن ویحک من آنت؟ فقال: أناسوار المنقري» 
فقال علي رضي الله تعالی عنه: حل عنه. فقلت: أَخلّي عنه وقد عاهد الله لَيقتانّك! 
فقال: أفأقتلّه ولم يقتلني؟ لت : فابّه قد شتمك. قال: فاشتمه إن شفت أو دعه و 


قفي هذا دليلٌ نما لم يكن للخارجين ایهم وأنّهم لیسوا کارا لا بشتم 
علیع ولا بقتله. قيل: إلا إذا استحل 00 کن استحل قتل مسلم فهو كافرٌء ولا بد من 
تقیبده بآن لا يكون القتل بغير حق أو عن تأويلء وال رمع تکفیزهم؛ لأن الخوارج 


(۱) ینظر: «الأصل» (۷/ ۵۱۲). 


م] 


ا ا رل مایت ي 


س القتل بتأويلهم الباطل””'". انتهى ما في «فتح القدير». ثم ذكر ما يدل على 
ذلك من كلام الإمام محمد أيضًاء فرَاجعهء وأقرّه في «البحر)”". 

اقول والقول الثاني الذي ذكره في «المحيط» هو ما قذمناه عن «شرح الاختیار» 
واشرح العقانده: ويمكن التوفينٌ بيه وبينَ ما حكاه ان لمنذر: بأنَّ مراد الذين كفروا 
من خالف ببدعته دليلا قطعًا؛ تن اثبع هواةٌ بلا شبهةٍ دليل أصلاء کمن زعم غلط 
جبریل» ونحوه ممّن کذب ببدعته النصوصٌ القطعيّة بخلاف الخوارج الذین خرّجوا 
على سيّدنا علي کرم الله وجهّةٌ فانّهم خر جوا عليه بزعمهم أن مَن حكَمَ غير الله تعالی 
فهو كافرٌء وکذا المعتزلة وتحوهم ین آهل البدع. 

كما أشارٌ إلى ذلك العلامة المحمّقٌ الشيخ إبراهيم الحلبي في «شرحه الکبیر؛ 
يي ا ا "وعلى هذا يجب أن يحمل 
الو ى : عن أبي حنيفة والشافعي من عدم تكفير أهل القبلة - على ما عدا غلاة 
الروافض ومّن ضاهاهم؛ فان أمثالهم لم يحصل منهم بذل وسع في الاجتهاد فان مَن 
يقول EEE sS‏ تيع مجر 


Ja A وساي‎ 


الهوى. وشو اس خالا فم قال : ند دهم إلا لیقریوی اله له 6 الزمر: ۳(« 


فلا يتأتى ین مثل الإمامين العظيمين -أي: آبي حنيفة والشافعی- أن لا یحکم باتهم 
من آکفر الکفرق وإِنّما كلامُهما في مثل من له شبههٌ فيما ذهب إليه» وإن كان ما ذهت 
28 ۳ ۰ ر ا و ب 1 9 

إليه عند التحقیق في حد ذاته کفرا؛ کمنکر الرؤية» وعذاب القبر ونحو ذلك» فان 


)۱( ینظر : «فتح القدیر» (5/ ۱۰۰). 

( ينظر: «البحر الرائق» (۱۵۱/۵). 

)۳( في هامش (ن. س): (قوله: "وهو أسوأ حالاً... إلخ" أي: لأنه اعتقد الألوهيّة في على والذین عبدوا 
الاصتام لم یعتقدو ا ا وانما عر إلى له تعالی الذي هو الاله» واتما سموها آلهة 
لاشراکهم ایاها له تعالی في العبادة. منه). 


الباب الثاني في حکم ساب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ۱ يد 
r‏ 7 ا 


فيه إنكارٌ حكم النصوص المشهورة والاجماع إلا أن لهم شبهة قياس الغائب على 
الشاهد. ونحو ذلك مما عم في الكلام» رکثنکر خلانة لشیخین لاك لهما فا 
فيه إنكارٌ حكم الاجماع القطعیی» الا أنه ینکرون * حُجَيّة الإجماع باتهامهم الصحابة. 
فكان لهم شبهه في الجملة» وان كانت ظاهرة البُطلان بالنظر إلى الدليل» فبسبب تلك 
الشّبهة التي دی إليها اجتهاهم لم يُحَكَمْ نید -مع أنَّ معتقدهم كُفْرٌ- احتياطًاء 
بخلاف مثل مَن ذكرنا من الغلاة» فتأًإ ". انتهى 

اه كنض بالق زاف دونه ی ما دی ا سا اديه 
بكفره مَن أَذَّاهُ هواه وبدعته إلى مخالفة دلیل قطعع لا یسوغ فيه تأویل أصلاء کرد 
آية قرآنيّة» أو تکذیب نب أو انکار آحد آرکان الاسلام ونحو ذلك. بخلاف غیرهم 
کمن اعتقد أ لیا هو الاحق باخلافت» وصاروا یمود الصحابة؛ لانهم منعوه مه 
وتّحوهمء فلا يُحَكمٌ بكفرهم احتياطاء وإن كان مُعتقذهم في نفسه کفرا؛ أي: یکفر به ا 
من اعتقده بلا شبهة تأویل: 

وممّا يزيد ذلك وضوحًا: با سم وا وشروحًا ین قولهم: ولا 
تقبل شهادةٌ من يُظهرٌ سب السلف' »ثم قالوا: 1 وتقتل شهادة آمل الاهواء رالا 0 
وفشّروا السلف بالصالحين منهم كالصحابة والتابعين والائمّة المجتهدین فقد 
صرّحوا بقبول شهادة أهل الأهواء» ولو لم يكونوا مُسلمين لما قبِلّتْ شهادتهم, وإِنَّما 
أخرجوا الخطابية؛ و شهادة الزور لاشیاعهم أو للحالف. فلع فيهم 
تهمة الكذب لا الكفر. 


.)۵۱5 - ۵۱۵ ينظر: «غنية المتملي في شرح منية المصلي» (ص:‎ )١( 


(0) ينظر: «مختصر القدوری (ص: ۲۲۰). و«الهداية» (۳/ ۱۲۳). و«الاختيار» .)۱٤۸/۲(‏ واف 
القدير» (۷/ ۱۵ ). 


۸ 7 نا الوا كات 5 
: ¥< 


وفي «المواقف» ما يقتضي أن العلة فيهم الكفنٌ حيث ذکر أنّهم قالوا: الأئمّة أنبيا 
وأو الخطاب نب بل زادوا علی ذلك: أن الأتكة اليك والحستین أبناء الو جى ال 
لکن أبو الخطاب آفضل منه وین علیع(. انتهی. 

وکذالم یقبلوا شهادة من يُظهرٌ سب السلف؛ لاظهاره فستك بخلاف من 
يك السب: 

قال ابن ملك في «شرح المجمع»: "ورد شهادةٌ من يُظهِرٌ سب السلف؛ لانّه یکون 

۲ و و 58 7 

ظاهر الفسقء وتقبل من اهل الاهواء؛ الجبر والقدر والرفض» والخوارج والتشبیی 
والتعطیل . انتهی. 

1 ۱ ا 2 3 

وفي (سرح المجمع» للعيني: لا تقبّل شهادة مّن يُظهرٌ سب السلف بالإجماع؛ 
لآته إذا آظهر ذلك فقد أظهرٌ فسقّك بخلاف مَن یکتمه؛ لأنَّه فاسٌّ مستور وکذا علَّله 
فى «الحوهرة» . 

وفي «شرح الکنز» للزيلعي: "(أو يظهر سب السلفي) يعني الصالحين منهم» وهم 

1 2 AA رد‎ Oo و‎ 

الصحابة والتابعون؛ لان هذه الاشياءَ تدل على قصور عقله» وقلة مرو ءبه ومن لم 
يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادةً» بخلاف ما لو كان يُخفى السبّ"”". انتهى. 
ی وی مكيفو رلته 

وكذا نص المحدّئون على بو روايتهم؛ على خلاففٍ بينهم فيمن كان داعيًا إلى 
بدعته» وفي ١شرح‏ التحرير» للمحقق ابن أمير حاج عن شيخه الحافظ ابن حجر: 
1 وشاع ی 0 ۳ 2 
المعتمّد أن الذي ترد روايته مَن آنکر مُتوایرّا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة 
6 ينظر: «المواقف في علم الكلام» للإيجي (ص: 4۲۰). 


(۲) ينظر: «الجوهرة النيرة» (۲۳۱/۲). 
(۳) ینظر: «تبیین الحتقائق» (۲۲۳/4). 


الباب الثاني في حكم ساب أحد الصحابة رضى الله تعالى ء: 8 ۱۱۹ 
> ٍ ل رتلنان عتهم ۱ ۱ 55 


وكذا مَن اعتقد عكسّة» فأما مَن لم يكن ذه الصفة وانضم إلى لاک مه لها موی 
مع وَرعِه وتقواه» فلا مانع من قبوله .٩(‏ انتهى. 

N‏ دليل على أن أهلّ الأهواء لا يُحكَمُ بكفرهم وكذا من یسب عامّة 
الصحابة» ول لما سول روايتهم للأحاديث التي تبث بها أحكام الدينء لكن لا 
تقبل شهادتهم إذا أظهروا السبٌّ؛ لما ذكرنا. 

فلو كان مَن يُظهِرٌ سب الشيخين أو غيرهما عن تأويل کافزا؛ لما ساغ التعليل لرد 
شهادته باظهار فسقه وعدم مبالاته باظهار الکذب بل کان الواجب أن تقال لا تقبل 
شهادته لكفره» كما قالوا في آهل الأهواء إذا كان هوی يكفرٌ به صاحیّه: "لا تقبَلٌ؛ 
أي: لکفرو". 

الا بالهوی المُکفر: الذي لا یکون فیه شُبهةٌ اجتهان کهوی المجشمة ۱۳۰۸/۵1 
والاتحادیّف والخلولية ونحوهم ممن مر ذکزهم. 

ومّن آراد معرفة من يكفرٌ ببدعته ومّن لا یک وما في ذلك مِنّ البيان المُزيل للم (س/۳:۳] 
فعليه بما حرره القاضي عياض في آخر «الشفا». ۱ 

وينبغي أن يُستئنى من عدم تكفير أهل البدع: من يُكمّر جمیع الصحابة؛ لتكذيبه 
صريح الات ا اج لأ خادیت الو لدا ة على تفضيلهم على البرية» وعلى 
أن الله قد رضي عنهم ورَضُوا عنه؛ ثم ریت صاحبٌ «الشفا» صرّح بذلك حيث قال: 
"وكذا وقع الإجماعٌ على تکفیر کل من دافع نص الكتاب"... إلى أن قال: "وكذلك 
یط بتكفير كل قائل قال قولًا یتوص إلى تضلیل الأمّة وتكفير جميع الصحابة؛ كقول 


(0) ينظر: «التقرير والتحبير» (۲۳۹/۲). 
( ينظر: «الشفا» (۲/ ۲۷۲ وما بعدها). 


[الكمَيلة]“ من الرافضة بتكفير جميع الأمّة بعد نی صلّى الله تعالى عليه وسلّم؛ إِذ 
لم دموا عليه وكفرث عليا؛ إذ منم وأبطل حم في التقديم» فهؤلاء قد كفروا ون 
وجوو؛ لأنّهم أبطلوا الشريعة بأسرها؛ إذ انقطع تَعَلّها ونقل القرآن؛ إذ ناقلوه كفرةٌ على 
زعمهم... الخ ۳ فتأمّل 

إذا علمت ذلك ظهرٌ لك أن ما مر عن «الخلاصة» من أن "الرافضيّ إذا كان يست 
الشيخين ویلعنهما فهو كافرٌ"؛ مخالفٌ لما في كُتب المذهب ین المتون والشروح 
الموضوعة لنقل ظاهر الرواية» ولما قدمناه عن «الاختیار» و«شرح العقائد». بل 
مخالف للإجماع على ما نقلَة ابن المنذر كما مرّ في عبارة «فتح القدير»» وكذا ما قدّمناه 
في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية ین قوله: "وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا يُوجِبُ قتل 
من سب من بعد النیع صلی ال تعالی علیه وسلّمه" . وإذا كان هذا فيمن يُظِهِرٌ سب 
جمیع السلف فکیف من يس الشيخينٍ فقط ! 

نكل أن ولاك لیس قولا لاحدٍ من المجتهدین, و لماحو كول لم لمن حدث بعدّهم. 
وقد مر في عبارة «الفتح» أنّه: لا عبرةً بغير كلام الفقهاء المجتهدين. 

للم الا أن يكونَ المرادُ بما في «الخلاصة»: أله كافرٌ إذا كان مَبّه لهما لأجل 
الصحبةء أو كان مسجلا لذلك بلا شبهة تأويل؛ أو كان ِن غلاة الروافض من يعتقةٌ 
امرض العو آر ما وود شام E‏ وتعر رلک زو مره !أله 
راي : اعتقد ما هو كُفرٌ وان لم نحكم بكفره ه احتياطًا. أو هو مني على قول البعض 


() في النسخ: (الكهيليّة)» والمثبت من «الشفا» والصواب: (الكامليّة)» وهم أتباع أبي كاملء وقيل: 
لكل ا" تصغيرٌ "کامل " ایماء إلى تحقہ شأنه وأتباعه . ينظر : «المواقف» يجي (ص : .)4١9‏ 
و«شرح الشفا» لعلي القاري (۲/ ۵۱۷). 


(۲) ينظر: «الشفا» (۲۸۲/۲). 


الباب الثاني في حكم ساب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم 7 ١٠١١‏ 
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فان قلت: قال في «البحر» ما نصه؛ "وفي «الجوهرة): من سب الشیخین أو طعنَ 
فیهما کفر» ویجب له ثم ان رجع وتاب وجدّد الاسلاع هل عل توبته» آم لا؟ قال 
الصدر الشهید: لا تقل توبته واسلامه ونقیّله. وبه آخذ الفقیه آبو اللیث السمرقندي 
شرا یودرا ااا 

وتبعة على ذلك ل صاحت «المنح» وقال: ل هذا قوي القول تأنه ل 
TS‏ 

قلت: قد رد على صاحب «البحر» أخوه صاحت «النهر»: بأن هذا لا وجود له في 
(الحوهرة» واا وجد في هامش بعض النسخ» فألحقّ بالأصل”". انتهى. 

وحيث كان ذلك في هامش نسخة لا یلم صِدقٌ كاتبه من گذبه؛ لا يجوز الأ (س/::۳) 
به» وجعلَّةُ حُكمًا شرعيًا من أحكام الله تعالى التي لا ثبت إلا باحد الأدلّة الأربعة: 
الكتاب» والسنة» والاجماع والقياس الصحيح من أهله. وكتابٌ «الجوهرة شرح 
القدوري» لأبي بكر الحدادي كتابٌ مشهورٌ مُتداوَلٌ» يُوجَدُ بأيدي صغار الطلبت 
فلیراجعه من أراد ذلك ليُرِيحَ باه ويزيح إشكاله» وقد راجعته أيضًا فلم أجد هذا 
النقلّ فيه" بل فيه ما يُناقضه؛ فإنّه قال في الشهادات: "(ولا تفیل شهادة من يُظه ست 
السلف الصالحین)؛ لظهور فسقه» والمراد بالسلف الصالحين الصحابة والتابعو ن" 
فقال: لظهور فسقه ‏ ولم یقل: "لکفره". 


(۱) ينظر: «الجوهرة النیرة» (۲۷۲/۲ و«البحر الرائق» (۱۳۱/۵). 

(۲) ینظر: «النهر الفاتق» لسراج الدین ابن نجیم (۳/ ۲۵۳). 

)۳( النسخ المخطوطة لکتاب «الجوهرة الثیرة كثيرة ومنتشرة وقد راجعنا بعضهاء فوجدنا فيه النقل» 
وفي نسخ أخرى غيرٌ موجود» والله تعالى أعلم. ينظر: «الجوهرة النيرة» (۲/ .)۲۷١‏ 

() ينظر: «الجوهرة الثیرة» (۲۳۱/۲). 


تج ن يي 

وقال في بحث الجزية فیما إذا سپ قاذ النبع صلّی الله E‏ لان 
سپ النبی صلى الله تعالی علیه وسلم يجري مجری نينث الله تعالی "۰۳ انتهی. فلا 
يكو سب الشيخينٍ أقوى ین سبٌ الي صلى الله تعالى عليه وسلّم الجاري مجری 
سب الله تعالى» الذي تقبل فيه التوبة. 

وقال في بحث الردّة: "وفي «الخُجَنْدِيَ»: إذا ارت البالغ عن الإسلام فإنّه يُستتاب» 
فان تاب وأسلمء والا قیل... (لخ". 

فمن ادعی وجود ذلك في «الجوهرة» فعلیه إحضارٌ النقل» ولا يقال: إِنَّ صاحب 
«البحر» قد نقَلَهُ فیکفینا ذلك؛ لانّا نقول: قد رد عليه آخوه صاحب «النهر» بأنّ ذلك 
لا صل له كما علمت» فاذا تعارض كلام هذين العالمین فعليك التبّت» فان المجازفة 
في آحکام الله تعالی حراءٌ بالاجماع فراجم كب المذهب حتّی تقف على الصواب؛ 
ون قد كفيتّكَ المونك وراجعث وأثبت لك في هذا الکتاب ما یصیر به الغییٌ على 
بصيرة تامَّةٍ إن شاء الله تعالی. 

وحیث تحققت ما في الباب الاو مما عليه المُعوّلُ وهو المنقول عن أبي حنيفة 
وأصحابه ین آن توبة سابٌ المصطفى صلی الله تعالى عليه وسلم مقبولةٌ عاصمةٌ لدم 
ا ة أهل الرّة؛ عَلِمتَ يقينا أن ما یل عن «الجوهرة» لا صل 
له؛ لأن مقاع الشيخين وإن كان عاليًا لکن مقامٌ من تشرّفا بخدمته صلَّى الله تعالى عليه 
ا 

وأيضًا فان المالكية والحنابلة القائلين بعدم قبول توبة سابٌ النبي صلَّى الله تعالى 
علیه وسلّم لم نز آُحذا منهم قال کذلك في ساب الشیخین؛ مع انهم عللوا عدم تبول 
)١(‏ ینظ : «الجوهرة النیرة» (۲۷۱/۲). 
(۲) ینظر: المرجع السابق (۲۷۰/۲). 
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وی کون اش ری شخ تقل ی مایا ولا ساب غرهها 
من الصحابة؛ لألّه حق عبد أيضًاء فحيث لم یقولوا بذلك هنا كان من يقول بقّبول التوبة 
هناك قائلا بقبولها هنا أيضًا بالأولى. 

وعن هذا“ قال العلآمة الحموى فى «حاشية الأشباه» بعد نقله لعبارة «النهر» 

معد 5 2 
المارة: أقول: على فرض ثبوت ذلك في عامّة نسخ «الجوهرة» لا وجة له يظهر؛ لما 
قافن فول وة مس الا اء عدا انا لا ل وال ا وذ فان كلك ا 
فلا وجة للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولی» بل لم يثبت ذلك 
عن أحدٍ من الأئمّة فيما أعلم". انتهى كلامه. 

ولا يخفى أن هذا ليس من البحث المعارض للمتقولء حتى يقال: له غير مقبول» بل 
بالدلالة الأولويّة» كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب. 

على أك قد علمتٌ مما قرّرناه فى هذا الباب آن السات إذا كان رافضيًا اعتقد شبهةً [۳۰۹/۵] 
مُسَوٌغْةَ في اعتقاده للسبٌ لم يُحكُمْ بكفره» فضلا عن عدم قبول توبته» ۷ إذا كان 
تا فسات دلیلا قطعّاء كإلكاز مه الصا وقذف اا ونحو ذلك» 
فیکفر بذلك لا بالسب. أو لم يكن مُتقَدا شبهه لکنه استحل السب فحیذ یکنه؛ 
لاستحلاله المحرم قطعا بلا شبهة آما لو سب بدون ذلك کله؛ لم يخرج عن الاسلام 
كما علمتّه مما نقلناة عن کتب المذهب متونا وشروخا وغیرها. 


( في هامش (س): (قوله: "وعن هذا...إلخ" يؤيد ذلك آیضا: ما نقلناه في الهامش عن «حاشية شيخ 
مشایخنا الرحمتی» فراجعه أيضًا. منه). ينظر؛ .)۵٩/۳(‏ 
(۲) ینظر: «غمز عیون البصائر" (۲/ ۱۹۱). 


نعم للإمام تأدیّه وتعزيره بما يراه مناسبًا في حقّه» ولعل من قال: له یل" أراد 
به قله سياسة لا كفرًا. 

والحاصل: أن الحُكم بالكفر على ساب الشيخين أو غيرهما من الصحابة فطل 
قول ضعیفت. لا ينبغي الإفتاءٌ به ولا التعويل عليه؛ لما له من النقول المعتيّرة» فا 
الكفرٌ أ مر عظيجٌ لم يتجاسر أحدٌّ من الأئمّة على السُكم بهء لا بالأدلّة الواضحة العارية 
ها 

على أك قد علمت ما ذکرناه في الباب الأوّل: أنه لا یفتی بکفر مسلم أمكنّ حمل 
كلامه على حمل حسنء أو كان في كفره اختلافٌ ولو روايةٌ ضعيفة. ۰ 

وعلمت 00 صاحب «البحر»: "ولقد آلزمت نفسي آن لا آفتی بشیء منها"؛ 
أي: من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوى. ومنها هذه المسألة المذکورة في 
(الخللاصةا. فان غالب هذه اه تا شتهر عن الآئمّة من عدم تکفیر أهل القبلت 
لا ما کان العف فيه ظاهرا» کقذف عائشة 18 عه ونسوه. 

ولهذا صرّح علماژنا بأنّه: لا يُفتى بمافي كتب الفتاوی إذا خالف مافي 
اا 

وقد ذكر الإمامٌ قاضي القضاة شمس الدين الحريري أحدٌ شُرَّاح «الهداية» في كتابه 
«إيضاح الاستدلال على إبطال الاستبدال» نقلا عن الإمام در نها :أن 
هذه الفتاوی هي انحتبارات المشايخ» فلا تعارض کتب المذهب. قال: "وكذا كان 
0ف دنا منداعوية كر لابه" ۳[ 

فقد ثبت أن الأحوطٌ عدمٌ التکفیر في مسألتنا؛ اتباعًا لما في كُتب المذهب؛ فضلا 
عن عدم رلا فاّه ان ثبت غل فهو نقل غر هم اله ل يديك کا ا 
ما نك به وکن من الشاکرین ولا علي من كثرة المخالفین؛ واستغفر الله العظیم. 
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[تلخیص رسالة الملا علي القاري 
«شم العوارض في ذم الروافض»] 
هذا وقد رأيت في هذه المسألة رسالةً لخاتمة العلماء الراسخین شيخ القراء 
والفقهاء والمحدئین سيدي منلا علي القاري رما تعالی مال فيها إلى ما ذکرته ذ 
بأس بتلخیص حاصلهاه وذلك حیث قال ': 
اعلم أن من القواعد القطعيّة في العقائد الشرعيّة: آن قل الأنبياء أو طعتهم في 
الأشياء كفرٌ بإجماع العلمای فمن قتل نبا أو قله نیش فهو أشقى الأشقياء» وأما قتل 
العلماء والاولیاء وسَبّهم فليس کف إلا إذا كان على وجو الاستحلال أو الامتخفاف 
فقاتِل عثمان وعلی رضي الله تعالی عنهما لم يقل بکفره أحدٌ من العلماء إلا الخوار 
في الأوّل والروافض في الثاني. 
وأنَا قذف عائشة تشه َا فكفْرٌ بالاجماع وکذا إنكارٌ صحبة الصدّیق؛ لمُخالفة 
نص الكتاب» بخلاف من أنكر صحبة عمرٌ أو علي وان كانت صحبتهما بطريق التواتر؛ 
إذ ليس إنكارٌ کل متواتر كُفرّاه ألا ترى أن من أنكر جود حاتم» بل وُجِودَهُ أو عدالة 
لوقو رتور سکاف زد هام دن لون رورم 
وأمّا من سب أحدًا من الصحابة فهو فاسق ومبتدعٌ بالاجماع | ل موی 
آویترتت علیه ثوات کما علیه بعض الشيعةه آو اعتقد كدة الصحابة قات کا 
فإذا سب آحد [أحدًا]!" منهم فیظر: فان كان معَهُ قرائن م حالیه على ما تقد من 
الکفریّات فکافن والا ففاسق وا ا عند علي نذا تفا لدفع فسادهم وشرهم. 


)۱( 0 ای لود اتوم 
() إضافة من «شم العوارض". 


قلا [س/ ۳۰۰] 


7 نين لمات ری 


الا فقد قال اي حديثٍ صحيح: :لايل دم امرئ سیم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمِّدًا رسولٌ الله إلا بإحدى ثلاث : الب الزانيء والنفسٌ بالنفس. والتار د 
لدينه المقارى للحماعةا. رواه البخاري» وأبو داو والترمذي. ی فقد حاء 
بصيغة الحصرء فلا یل أهل البدعة الا إذا صاروا م من أهل البغي. 

وكذا لا یقت تارك الصلات خلافا للشافع 2 وأا حديث: «مَن ترك الصَلاءّ فقد 
قر" فمُؤْوَلٌ عند أهل السنة بالمستجل» أو معناه: قرب إلى الكفر أو جره إلى الكفر. 

لفك أن أضول الأدلة ھی ضوف ررس . وليس في تكفير ساب 
الصحابة أو الشیخین (جماع ولا کتات» بل اعادو آحاد الإسناد. 3 الدلالة. 


E,‏ انس الشیخین كد فلم أر قله صریجاء وعلی 
تقدیر ثبوته فلا ينبغي أن يُحملٌ على ظاهره؛ لاحتمال تأویله بما مرّ في حدیث تارك 
الصلاة؛ إذ لو حول الأحاديث كلها على الظاهر لأشكلّ ضبط القواعد. وحيث دخل 
الاحتمال سقط الاستدلال لاسيّما في قتل المسلم وتكفيره» وقد قيل: لو كان تسعةً 

يه 0 0 ۴ ع م 
وتسعون دلیلا على كفر آحد» ودليل واحد على إسلامه؛ ينبغي للمفتي أن يعمل بذلك 
الدليل الواحد؛ لأن خطأهٌ فى خلاصه خيرٌ من خطأه فى حَدّه وقصاصه. 


)١(‏ سبق تخريجه في هذه الرسالة (/ 85)» وهو متفق عليه» أخرجه البخاري (1۸۷۸) ومسلم 
».)١107(‏ وابن ماجه (۲۵۳۶4). وأبو داود (4۳۰۲) والترمذي (۱4۰۲ والنسائى (4015. 
۱ کلم من حديث عبد الله بن مسعود و ۱ 

)۲( ینظر: «الوسیطه للغزالي (۲/ ۳۹۵ واروضة الطالبین» للنووي (۱4۱/۲). 

(۳) آخرجه ابن حبان (۱8۲۳) بنفس اللفظ وبنحوه ابن ماجه (۱۰۷۹). والترمذي (۲۲۱ وقال: 
"حسن صحیح غریب" والنسائي (80۳) كلهم من حديث بريد بن الحُصَّيب» وله شاهدٌ من حديث 
أنس آخر جه الطبراني في «الاوسط» (۳۳۶۸) بلفظ: «مَن ترك الصَّلاةٌ متعمدًا فقد كَفَرَا وحسّنه 
القاري في «شم العوارض". ينظر: «مجموع رسائل العلّامة الملا علي القاري» (1/ ۳۵۰). 
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لا یقال: كيف نسبت القول بتکفیر ساب الشیخین إلى العوامٌ مع ذكره في بعض 
کتب الفتاوی؟ لأنا نقول: إنّه لیس بمنقول عن آحد من أا المتقدامین كاي 
حنيفة وأصحابه. 

وقد صرّح التفتازانی بان سب الصحابة بدعة وفسق( وكذا صرّح أبو الشكور 
السالمي في «تمهیده» تم ی [س/ ]۳٩۷‏ 

وقد ورد عته صلی الله تعالی عليه وسلّم أنَّ: من سب الأنبياءَ یل ومن سب 
أصحابي جلد». رواه الطبرانك2". 

ثم لا وجة لتخصيص الشيخين بما ذکر» فإن الختتين - أي: عثمانَ وعليًا - بل 
سائر الصحابة كذلك» کمایستفاد من عموم الأحاديث وخصوصهاء وقد ورد عنه 
َلضَكاةوَلَمْ: من سب عَلِيا فقد سَبني ومن سبي فقد سب الل رواء أحمد والحاكم 
01 

نم قال رت تعالی: 

فهذا تحقیق هذه المسألة المُشکلة» فمن اعتقدَ غير هذا فلیجلّد عقیدتّه» ويترك [ن/۳۱۰) 
حمیتهٌ وجاهلیته» ومن ادّعى بُطلان هذا البيانٍ فعلیه أن یظهر في میدان البرمان 
واه المستعان. 


)۱( ینظر: «شرح العقائد النسفیة» (ص: ۱۰۱۲). 

)۲( سبق تخریجه بنحوه في هذه الرسالة (۳/ ۱ ۲) فقد أخر جه الطبراني في «الصغیر» ٩(‏ 15 )» والخطیب 
البغدادي في «السابق واللاحق» (ص: ۰۸۲ وقريبٌ منه في «الأوسط» (۲ ۰441۰ وتمّام في «الفوائد» 
(۰۷۰ ۱ ۷) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدا ( ۰ فيه راوء وهو العمري رماه النسائيٌ 
بالکذب. ینظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقن (۳۱/ ۶۳ 60» وهلسان المیزان» لابن 
حجر (۵/ ۰ ۳). 

)۳( أخرجه آحمد (۲۱۷۸) مختصرّا على الجملة الأولى؛ والحاکم (۰4۱۱۵ 643۱7 وقال الهيثمي 


في «مجمع الزوائد» /٩(‏ ۰ '"رجاله رجال الصحيح غير آبي عبد الله الجدلي. وهو ثقه". 


۳ معد AEST‏ 
5 ۱ رت انل العا كانت ۹ 


وقد ثبت عنه صلّى اه تعالی علیه وسلّم: هن له تبث موا علی رأس كل 
مثة سنة من يُحَدّدُ لها دیتها» رواه آبو داود والحاكمٌ والبیهقی"" فوالله العظیم رب النبی 
ون ني لو عرفث أحدًا أعلم مني بالکتاب والسنة من جهة تبناهماه أو من طریق 

یا a‏ رف زان ار ERS‏ 

و وین 

وفي کلامه إشارة إلى أنه مُجدَّدُ عصره وما أجدرَهٌ بذلك. ولا ینکر عليه ما هنالك 
إلا کل متعصّب مالك وقد أطالٌ - رنه تعالی ونفعنا به - في هذه الرسالة بالرد 
على من نکر عليه القول بعدم التکفیر. 

ثم تکلّم على الشيعة المبتدعة وحط کلام 4 علی قتلهم سياسة. 

ثم قال بعد کلام: "ثم معا يجب التنبية علیه: هو آنّه قد عَلِمْ مما قدّمنا أنه لا ينبت 
الكقر إلا ا الق وا علماونا الحفیَة قتل الرافضیی بالشروط الشرعة 
علی طریقالسياسة ار فلا یجوژاحراه انا بل لصي وتحوه؛نقنه 
عواسکخاتام: «إذا قنلتم قأحینوا ات4۳ بل اللاتق أن یُستتاب» وان آظهر شبهة 
يُؤتى له بالجواب» ویجت أن يُتفخّصٌ عنه: ها ل سب جاهلا أو حاطقا أو مكرما آو 
متَحل؟ نم بعدَ قتله يجبٌ تكفينه والصلاةً عليه؛ لقوله عاسلراسَلم: لو عل 


سم 


/ کل بر وفاجر»”". ET‏ سا 


.)۲۲( أخرجه آبو داود (4۲۹۱) والحاكم (۰۸۵۹۲ ۸۵۹۳ والبيهقي في «المعرفة»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۵۵) من حديث شداد بن أوس هن 

(۳) بنحوه أخرجه أبو داود (۲۵۳۳) وبنفس اللفظ الدارقطني 40 »)ء والبيهقي في «الکبری؛ 
(187) كلهم من حديث أبي هریر؟ نف قال الدارقطني: "مكحول لم يسمع من أ بي هريره ومن 


دونه تقات 


(4) ینظر: «مجموع رسائل الما علي القاري! (5/ ۳۸۲). 


الباب الثاني في حكم ساب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم 8 هن 


أقول: ولا شك أن كلامَهُ هذا في غير العُلاة ین الروافضء وال فالغّلاة منهم 
کار قطعّاء فيجبٌُ التفخّص كما قال؛ فحيثٌ ثبت أن ذلك السات منهم نی لاهم 
زنادقةً ملحدون» وعلى هؤلاء الفرقة الضالَّة يُحمَلُ کلام العلماء الذين أفتوا بکف رهم 
وسبي ذراريهم. 

قال العلامة محكّد الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسمّاة 
ابالفرائد السنية» في فصل الجزية قال بعد كلام ما نصّه: "وعلى هذا المنوال أفتى 
العلّامة آبو السعود لما ول عن الشيعة: یل قتالّهم؟ وهل يكون المقتول ما شهیداه 
مع هم يدّعون أن رئیسهم ین آلٍ لنب صلی الله تعالى عليه وسلّم؟ وكيف يجوز 
ِتالّهم وهم يقولون: "لا له إلا الله"؟ 

فأجاب: إِنَّ قتالهم جهادٌ كبر والمقتول ما في المعركة شهيدٌ» وهم باغون في 
الخروج عن طاعة الامام وكافرون من وجوه كثيرة» ونهم خارجون عن الثلاثِ 
وسبعينَ فرقة من الفرق الإسلاميّة؛ لاهم اخترعوا كفرًا وضلالا مرکا من آمواء الفرق 
لمذکورة؛ وإنَ رهم لايستمرٌ على وتيرة واحدٍ» بل يتزايدُ شا فشیتاء فين گفرهم: 
أنهم يهينون ت والکتت الشرعية وأَئمّة الدین» ویسجدون لرئیسهم 
هار هت ّث خرمته بالأدأة القطعية»ويَُبُونَ الشيخين رضي الله تعالى 
عا ۷ نیون الصدّيقة» ويُطيلونَ ألسنتهم في حقها وقد نزلت براءة 
ساحتها ونزاهتها رضي الله تعالى عنهاء يُلجقون بذلك الشين بحضرة النبیع صلّی الله 
تعالى عليه وسلّم» وهو سب منهم لحضرته عاتلارتلان فلذا آجمع علماء الأعصار 
على إباحة قتلهم» وأنَّ من شك في كُفرهم كان كافرًا"؛ فعند الإمام الأعظم وسفيانَ 


() فی هامش (ن.س): (قوله: "وسیُهما کفر" قد علمت مافیه. منه). 
() في هامش (ن» س): (قوله: "فلذا أجمع... إلخ" هذا وما بعده تفريعٌ على أن قذفهم للسيّدة عائشة = 


[س/ ۱۸ ۳] 


س / ۱ ۳] 


۲ بو تل انل او اه تاه ره 
11 و رت ونان اجان انش یر 


الثوريّ والأوزاعي: هم إذا تابوا وزجعوا عن گفرهم إلى الاسلام جوا من القتل. 
ویرجی العفو كسائر الكقّار إذا تابواء وأا عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وليثِ 
بن سعدٍ وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهی ولا د ع (سلاشهم» وئتلون د 

نم إمامّنا أيّده الله تعالى إذا عمل بأحد أقوال الأئمّة كان مشروعاء وأمّا مَن تفرّق 
في البلاد منهم ولم یظهر عليه آثارٌ اعتقادهم الشنيع فلا عرض إليه» ولا تجري عليه 
الأحكامٌ المذ کورة. ۱ 

ey‏ اه اد تس ی تفاس لارتكابهم آنواع 
الکفر المذکورة بالتواتر» ولا ریب أن القتال معهم أهجٌ من القتال مع سائر الكمّار؛ فإنَّ 
كروي على عم ام هت مع بل وم تایه على لقنا a‏ 
EES‏ و ده ین الكفرة» ولم تفتح الشام ولا غيرُها من البلاد إلا 
بعد تطهیر الارض مین مله وآشیاعه» وهکذا فعل عر رضي الله تعالی عنه في قتال 
الخوارج» فالجهاد فيهم أهمٌ بلا ريب» ولا شبهة بأ قتيلّنا في معرکتهم شهيدٌ. 

ا انتساب رئیسهم ا قاين له تعالی علیه وسلّم فحاشا آن 
یکونٌ له مع هذه الأفعال الشنيعة علاقة في هذا النسب الطاهرء وإنَّما رئیشهم الكبير 
إسماعيل في ابتداء خروجه -کما لت عن الثقات- جاة إلى مشهِدٍ علي الرضا اكه 
و به من السادات الکرام وسائر الاشراف العظام وهذدهم بالقتل» فأظهروا الامتثال 
واصطنعوا له نّسبّاه ومع ذلك تداركوا وآلحقوه بمن هو معروف بأنَّهِ عقيمٌ بين علماء 
الأنساب. وهو موسی الثاني بن حمزة بن موسی الکاظم الذي هو سابع الأئمّةِ الاثني 
عشرٌ عند الإماميّة» وإنَّما العَقِبٌ من أخيه أبي محمّد قاسم بن حمزة بن موسی الکاظم. 


2 م ۵ م 2 و ۲ 0 م ۶ 
ولو فرض صحه نسبه فإذا لم يكن له دين كان مع الكفرة على السواء واٍنما آل النبيّ 


5 رضي الله تعالی عنهاسب لحضرته عليه هلاه لا فيجري فبهم الخلاف الجاري في سابّه صلّى الله تعالى 
عليه وسلّمه و کون هذا القذفٍ سب له هلول یز مسلّم کما عم مما تقد موق تعالی أعلم . مله ). 


ي الباب الثاني في حکم ساب أحد الصحابة رضي الله تمالی عنهم 30 وي 
صلی الله تعالی عليه وسلّم من يحمي شریعك وهذا كنعان ابن النبي نوح من صُليه. 
ل ادبن انه انیا وال هروس إلى ای ور الك بستی معا لا قدت 
واحد من بني ادم النبی. انتهی. 

وشل یا عن عساكر الإسلام إذا ت سبوا أحدًا من أولاد القزل باش وهم الشيعة 
المذ کورون. فهل یکونون رای ویصح بیعهم وشراؤهم؟ 

فأجاب: د آباء هم وأمّهاتهم حيث کانوا على المذهب الباطل د و ان ابو 
يلون الألسنة على الصيقة قد ورة ول ضيف نام ازج الذين 
لا یُعقلون الدین یکونون آرقای وأمّا من يكونٌ ما منهم اب خمس سنينَ أو سن يتلفط 
بكلمة الشهادة فإلّه مسلمٌ لا یکون رقيقا أصلاء ولا يسري إليه كُفر آبائه وأّهاته". 
انتهى ما في «شرح الکواكبي». 

أقول : والأحسَنُ ما في «فتاوى ابن الشلبي» حيث سل عن طائفة ينطقون بالشهادتين 

كا روا سوير ار سلب ای و سنا 

فأجاب بما حاصله: إن نطقوا بالشهادتين رین بهما في وقت ما ثم صدرٌ منهم ما 
کر فهم مُرتدون» تجري علهم أحكامٌ المرتدّين» ويُجبَرٌ نسازهم وصبيائهم المميّرون 
الب ا ا 1 
ولا ينفعهم نُطقهم بهما ما لم يتبرّؤوا عمًا يخالفٌ بل الإسلام. ثم إذا حكمنا بكفرهم؛ 
فان كانوا أهلّ کتاب یلوط نسائهم بالنكاح وملك اليمين» ول فلا î‏ 


(۱) وهي کلمة تركية تعني «الرآس الاحمر»» وهم آتباع حیدر بن جنید بن ٍبراهیم ین حواجة علي بن 
صدر الدین موسی بن صفي الدین الأردبيلي» الصفوي الشيعيء أمر أتباعه بأن یضعوا على رژوسهم 
قلنسوة مخروطية الشکل مصنوعة من الجوخ الاحمر؛ وتحتوي على اثنتي عشرة طية رمرًا للائمة 
الاثني عشر عند الشيعة الامامية. ينظر: «نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار» (۲/ ۳۷). 
وا ی( 

( ينظر: «الفوائد السمية شر ح الفرائد السنیة» (۲۹۲/۲). 


[س/ ۱۳۷۰ 


۱۳۲ 8 يان العلا انریا 55 


والظاهرٌ أن العُلاةَ من الروافض المحكوم بكفرهم لا يَنَكُون عن اعتقادهم الباطل 
في حال إتيانهم بالشهادتين وغيرهما من أحكام الشرع كالصوم والصلاة» فهم كُمَارٌ لا 
مرتدون ولا أهل كتاب. 

وله الموفق للصواب. نسأله سبحانه أن يحفظنا من الزيغ والزلل» ويمُنَّ علينا 
بحسن الختام عند تناهي الأجَلء ویعصم ألسنتّنا من القول الباطل» وقلويّنا من ك 
اعتقادٍ عاطل» وأن يسترٌ عوراتناء ويؤمنَ روعاتناء ویجعلنا من المعظمین والموقرین 
هروا ليذ ارهز موه وه N‏ عه ار 
بجمعه خالصًا لوجهه الكريم» موجبًا للفوز لدیه في جنات النعیم. وأن يتجاورٌ بجلمه 
عمّا سطره القلم من خطأ ووهم. 

رب اغفر لي ولوالديٌ ولمشايخي ولمن له حق عليّ. 

والحمد له الذي بنعمته تم الصالحات» وصلی له تعالی على سیّدنا دمن وعلی 
آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رت العالمین. 


[قال المؤلّف ره تعالى: تمّت هذه النسخة على يد جامعها آفقر الخلیقة؛ ومن 
هو لا شيء في الحقيقة» محمّد أمين بن عمر عابدين» عفا عنه مولاه وغفر له خطاياف 
في نهار الثلاثاء لست خلون من جمادى الآخرة من العام المذكور (۱۲۳۷ ه) والحمد 
لله وحده وصلَّى الله على مَّن لا نب بعده. 


وا 1 لله رت العا( OP‏ 


)۱( ختام النسخة (ن): (وکان الفراغ من کتابتها نهار الخمیس منتصف رجب الحرام سنة آلف ومنتین 
وثلاث وأربعين على يد الفقير محمّد صالح بن الشيخ محمد خادم جامع کریم الدین عقا عنه 
والمسلمين آمين). 

22 ما بين معكوفين في (س): (وقد فرع من تحريره وتنميقه وتقريره في نبار الثلاثاء الحادي والعشرين 
من جمادى الأولى سنةً سبع وثلاثين ومئتين وألفي). 


